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الأزمة المالية المعاصرة أسباب وعلاج 
د. حمود إبراهيم ال 


ملخص البحث: 

عصفت بالنظام ال مالي العالمي عام ۸٠١۲م‏ أزمة مالية» لأسباب منها: التوسع غير المنضبط بالإقراض العقاري 
وما نتج عنه من عمليات محرمة كالتوريق...اخ» ورافق ذلك زيادة أسعار البترول والمواد الغذائية نما أضعف دخول 
المقترضين» فتوقفوا عن سداد أقساط قروضهم» وحعل الممولين وش ركات التأمين عاجحزة عن سداد الترامماقم 
الماليةء فتفاقمت الأزمة »> مع ضعف الرقابة المالية الحكومية» ' وعدم انضباط خحامسبي» والتوسع في البورصات وبيسع 
العملات» ووحهت الأزمة بالتفكير بإحداث تغيير النظام المالي الرأمالي» وضخ النقود ف السوق المالي» وتخفيض 
الفائدة» شمان قيمة الودائع» وهذا ع مؤقت» والحل بتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي» وإنشاء المؤسسات 
المالية الإسلاميةء والاعتماد على الصيغ الإسلامية في التمويل المالي. والله الموفق 


CONTEMPORARY FINANCES CRISIS REASONS AND MEDICATION FROM 
ISLAMIC ECONOMY PERSPECTIVE 


RESEARCH SUMMARY 

AFFECT ON FINANCES WORLD SYSTEM IN YEAR 2008 FINANCES CRISIS, FOR 
REASONS SOME OF IT: UNDISCIPLINED EXTENDING ON PREDIAL BORROWER AND 
WHAT RESULT FROM IT OF PROHIBITED OPERATIONS LIKE SECURITIZATION ...., 
AND ASSOCIATE WITH THAT INCREASE OF PETROLEUM PRICE AND FOODS THAT 
DO WEAKEN BORROWERS ENTRY, THEY HAD STOPPED PAYMENT OF THERE 
LOANS PART, AND MAKE THE FINANCERS AND INSURANCE COMPANIES UNABLE 
TO PAYMENT THEIR FINANCES COMMITMENT, THEN CRISIS BE AGGRAVATED, 
WITH WEAKEN GOVERNMENT FINANCES SUPERVISOR, AND NON DISCIPLINE 
ACCOUNTING, AND EXTENDING IN STOCK EXCHANGE AND COIN SALEING , AND 
THE CRISIS CAUSE TO THINKING OF CHANGE CAPITALIST FINANCES SYSTEM , 
AND FLOW MONEY IN FINANCES MARKET , DECREASED OF INTEREST , 
GUARANTEE OF DEPOSIT ACCOUNT , AND THAT TEMPORARY SOLUTION, THE 
SOLUTION IS APPLICATION THE ISLAMIC ECONOMY SYSTEM , AND CREATION OF 
ISLAMIC FINANCES ESTABLISHMENTS, AND DEPENDENCE ON ISLAMIC FORMULA 
IN FINANCING . 


.mkhatib1951 @رaط00.ء0»ندرألا استاذ الفقه والاقتصاد الإسلامي المشارك. كلية الشريعة والقانون/ حامعة العلوم الإسلامية العا لمية-‎ ٠ 

)١‏ الرقابة: "هي جحموعة الإحراءات الي توضع للتأكد من مطابقة التنفيذ الفعلي للحطط الموضوعة » ودراسة الانحراف في التنفيذ لكي تعالج نواحي 
الضعف والقصور»ء وتقضي على الخطأً نع تكراره ". أحمد الحصري» السياسة الاقتصادية والنظم المالية ق الفقه الإسلامي » مكتبة الكلييات 
الازهریة» القاهرة» ٤۱۹۹م»‏ ص۳۹٥‏ . 


۱ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى من تبع هداه إلى يوم نلقاه» أما بعد: 

يعيش العام هذه الأيام أزمة مالية خحانقة» عصفت باقتصاديات العام وجخاصة العام الرأمالي» ومن سار في 
ركبه من الدول» وذلك بسبب الأسس والقواعد الي يرتكز عليها هذا النظام» وبخاصة عدم تدحل الدولة قي 
الاقتصاد» والحرية الفردية غير المقيدة بصورة عامة» مع غياب الرقابة الجازمة للدولة على النشاط الاقتصادي 
والمالي» الأمر الذي أدى إلى إفلاس بعض الدول» والبنوك الضخمة والمؤسسات الالية» من ذلك بنك (اW۸11)‏ 
أكبر بنك تعاون في أمريكياء " وهذا يدل دلالة قاطعة على إفلاس النظام الذي يرتكز عليه الاقتصاد الرأسمالي. 


أهمية الموضوع: 

إن دراسة مسألة الأزمة المالية الحالية بعد حدوثها (في الربع الأحير من عام ۸١٠١۲م)‏ من الأهمية ممكان؛ لأن 
هذه الأزمة أثرت على معظم دول العام غنيها قبل فقيرهاء وبخاصة الدول الرأمالية منهاء ما أثر سلباً على 
الاقتصاد العا مي بأسره» حيث امتدت الأزمة المالية لتطال الأسواق المالية العالمية» ومنها الأسواق العربية» ملحققة 
بأسهمها وسنداها حسائر فادحةء حيت بلغت حسائر الدول العربية في الأزمة المالية(۰۸ ١‏ ۲م) ٠۷١‏ مليار(بليوت) 
دولار»“ حيث امتصت معظم فوائضها المالية ال جنتها إبان فترة ارتفاع أسعار البترول» الي وصلت إلى أكثر من 
٠٠١‏ دولارا للبرميل» حيث قدرت حساقر الأسواق الالية الخليجية حلال أربعة أيام ي الأسبوع الأول من شهر 
تشرین آول/۰۰۸ ٠٠۲‏ بلغ ۲٠٠١‏ بليون دولارء وتعتبر دول الخليج أكثر الدول العربية تارا بالأزمة المالية 
لارتباطها الوثيق بالدولار» وانفتاحها على دول الغرب» وتملكها لصناديق سيادية تتجاوز تريليون دولار» فققد 
بلغت خحسائر الأسهم القطرية قي عام ۸١١۲م‏ ٦,۸٠مليار(بليون)‏ ريال قطري » وحسرت الأسهم السعودية 
٤‏ بلیون ريال من قیمتها حلال نوفمیر ۲۰۰۸م“ وهذا يدل على ضخامة حجم الخسائر ال منت بها 
N‏ 

أما الأردن على وحه الخصوص؛ فإن المؤشرات القياسية لبورصة عمّان( الأردن) قد منيّت بخسائر أفققدقهًا 
مکاسبها حلال عام(۸ ١٠١‏ ۲م)» فانخفضت لأول مرة منذ بداية عام NE ASSESS‏ 


۲) عرض عام حول الأزمة المالية العالميةء Ep CO e E E OS E‏ 
ص۹١‏ . وقد بلغت أصول هذا البنك أكثر من "٠٠‏ مليار(بليون) دولار » الذي أعلن توقفه عن الدفع» الأمر الذي يعي أكبر إفلاس في تاريخ 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

۳) الأسهم: هي أوراق مالية تمثل حزءاً من وحود الشركة» وهي تمثل تمن الشركة في وقت تقديرها ولا تمل رأماها عند تأسيسها كأسهم شركات 
الكهرباء. 

الستك: : تعهد مکتوب بلغ من الدين لحامله يدفع سداد هذا الدين لقاء فائدة مقدرة مسبقا كسندات الخزينة ي الدول المختلفة .وقي هذه الحالة حرام . 

والحكم الشرعي على الأوراق المالية (الأسهم وغيرها) قائم علي الواقع الذي تكون عليه» فإن كانت الأسهم تتضمن مبالغ من المال الحرام يستشمر فيها 
Ju‏ بالفائدة (الربا) فإن شراءها وبیعها وربحها یکون حراماء لأنما من الربا حرم في الكتاب والسنة. 

كذلك إذا کانت الأسهم اسهم شر کات این بالأنشطة الشرعية فهي حلال» کأسهھم ش ر کات الكهرباء ( اما إِذا کانت أسهم شرکات تتعامل 
با حرام فهي حرام» سواء كانت إنتاجية أم تمويلية > كأسهم شر كات التأمين التجارية. 

أُما إذا كانت السندات سندات مقارضة فهي حلال. 
سندات المقارضة: هي الوثائق الموحدة القيمة والصادرة عن البنك بأسماء من E N EA CANES‏ 
نتائج الأرب باح المتحققة حسب الشروط الخاصة بكل إصدار على حدق وهي ليست من سندات القرض الحرمة. 

)٤‏ سي ركز البحث على الإحصاءات العربية لتوفرهاء ولبيان ضخامة الخسائر العربية من حراء هذه الأزمة المالية العالمية. العرب اليوم» الاقتصادية العرب 
اليوم» عمان» العدد ers ANNT < ٤۲۱۷‏ ن۹ ۱ المليار لفظة فرنسية يقابلها في الانحليزية البليون ويساوي ٠۰۰۰‏ مليون» والتريليون ألف 
بليون» والزبليون ألف تريليون. 

. ص۲۲ الصفحة الاقتصادية‎ ه١‎ ٤۲۹ الحياة السعودية» عبده المهدي»السعودية » العدد۷ 1۷ ١ء الاثنين ١كانون الأول ۸٠١٠۲م/۳ ذو الحجة‎ )٥ 

) الدستور الأردنية» محمد خير الفرج» الاردن » العدد ۰۱٤۸۹٤‏ » السبت ٦‏ حرم ۱٤۳٩۰‏ ه/۹/۱/۳٠٠۲م»‏ ص٠٤۲‏ صفحة الاقتصادي . 


۲ 


a AEE UE aN ENN ON) 
الاقتصادية/ العرب اليوم أن الأسهم فقدت من قيمتها السوقية ۳,۸ مليار دينار مع فاية عام۸٠٠۲م." ومهما‎ 
تكن دقة الأرقام فالخسارة فادحة.‎ 

وقد شبه عزت غوران الأزمة المالية بالهزة الأرضية ال تحدث ثم تختفي بعد أن ثُحْدِت أضرارا تنفاوت في 
مداها مع قوة الرة.'' 

لذا كانت دراسة هذه الأزمة وبيان أسبابما وكيفية مواحهتهاء وموقف الإسلام من مثل هذه الظواهر المالية» 
وكيفية علاحها ف الاقتصاد الإسلامي من الأهمية مكان؛ لاما تؤثر على حياة البشرية جمعاء» فههي حديرة 
بالاهتمام والدراسة والبحث. 


مشكلة البحث: 

حاء هذا البحث بعد انفجار الأزمة المالية الحالية المعاصرة» وال بدأت ملاحها الواضحة تظهر مع بداية شهر 
آب ٠٠۸‏ ۲م» المشايمة للأزمات المالية ال حصلت للنظام الرأمالي بعد عام ٤‏ ١۱۹م»‏ منها الأزمة المالية الي 
حدٹت بعد عام ۹۲۹١م(‏ المسماة بالکساد الأعظم» ۱۹۲۹/۱۰/۲۸٠م)‏ وال استمرت عشر سنوات» ولم ينتعش 
الاقتصاد الأمريكي إلا بعد دحول أمريكيا الحرب العالمية الثانيةء وتوسيع جحالات استشماراتما الخارحية المباشرة 
وبخاصة ي أوروبا ...... وتوالت الأزمات منها؛ أزمة عام ١۱۹۷م»‏ وأزمة عام ٤‏ ۱۹۷م» وأزمة عام ١۱۹۸۷‏ 
وأزمة عام 1990م وأزمة عام ۹۹۷٠م ٠"‏ والأزمة المالية الحالية المعاصرة عام ۸١٠۲م»‏ وما أن العام يكتوي 
بويلات هذه الأزمات فكان لا بد من دراستهاء فكان هذا الببحث ليجيب عن الأسئلة الآتية: 

.١‏ ما المقصود بالأزمة المالية ؟ 

۲. ما أسباب هذه الأزمة؟ 

۳. كيف واجه العام هذه الأزمة ؟ 

.٤‏ هل حكن أن تحدث مثل هذه الأزمات قي نظام مالي إسلامي؟ 

ه. ما الحلول الناحعة لمثل هذه الأزمات ق النظام الاقتصادي الإسلامي؟ 

وهذا البحث يعتبر من الدراسات المعاصرة للأزمة؛ لأنه اعتمد على أرقام حديثة» ووقائع ملموسة» عايشها 
كل فرد من أفراد العام ويأمل الباحث أن يكون هذا الببحث من البحوث الرائدة ف ماله كبحث محكم. 


منهج البحث: 


۷) سوق ومال » حريدة الغد الأردنية العدد »۱١۱۳‏ » عمان» السبت ۱۲ شوال ۲۹٤١ه/ ١١‏ تشرين أول ۸٠٠۲م»‏ ص١١.‏ حريدة العسرب 
اليوم» الاقتصادية العرب اليوم » العدد »٤٠ ٥۱‏ عمان» الأربعاء ١۲۰۰۸/۱۱/۲م»‏ ص ۲٤١‏ » سوق ومال . 

۸)» صفحة سوق ومال » الاردن » حريدة الغد الاردنية أي قبل ۲۰۰۸/۱۱/۲۷ م. العدد ٠١۲۹‏ » عمان» الاثنینن۲۸ شوال/۲۷ تشرين الأول 
۸ م» ص ؛ب ۳»» صفحة سوق ومال . 

. الصفحة الاقتصادية‎ » ۲۲ ص»م۲٠٠۸/٠۲/٠١‎ ١ الأربعاء‎ ٤۲١ ٤ الاقتصادية » فايق حجازين» الاردن » العرب اليوم » العدد‎ ) ٩ 

. ٥ص ۱۹۷م»‎ ٤ › الأزمة المالية والدولة »عزت عیسی غوراني» لبنان » دار الآفاق الجديدة» بیروت‎ ٠ 

»۲١١ المنهج الإسلامي لتشخحيص ومعالحة الأزمات في سوق الأوراق الماليةء حسين حسين شحاته» الامرات » جحلة الاقتصاد الإسلامي» اعدد‎ ١ 
. بنك دي الإسلامي» ربيع اول ۰ ه/ یونیو۱۹۹۹م» ص۱۱‎ 


۳ 


سيعتمد البحث على المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي»› معتمدا على القرآن الكر والسنة النبوية ا 
وعلى ما كتب من أبحاث وتحليلات في دوريات قي هذا الموضوع» وما بثته وسائل الإعلام من معلومات» وندوات 
ومحاضرات ولقاءات» مع الاعتماد على المعلومات الإحصائية المعلن عنها قي الدوريات والأبحاث؛ لحداثة الأزمة» 
وعدم وجود أرقام رسمية . 

وسيعالح هذا البحث في مقدمة» وأربعة مطالب» وخانمة تشمل النتائج والتوصيات: 

هه مقدمة. 

4# المطلب الأول: معن الأزمة المالية. 

# للمطلب الثان: أسباب الأزمة المالية. 

الطلب الثالث: علاج الأزمة المالية: 

أولا: كيف واحه العام هذه الأزمة. 
ثانيا: العلاج الإسلامي للأزمات المالية. 
الخاتمة : النتائج والتوصيات. 


مقدمة: 

الأزمة المالية الرأسمالية الراهنة لا أحد يفهمها الفهم الدقيق» بسبب تشابك وتعقد أسبايماء وبخاصة بعد 
الارتفاع المذهل لأسعار البترول» ثم انخفاضه ‏ ما أربك وسيربك اقتصاديات الدول النفطية مستقبلا__ 
وحدوث حسائر كبيرة لأكبر البنوك والموؤسسات الالية» وإفلاس عدد منهاء مثل مؤسسة ( ليمان برذر)» وكانت 
هذه بداية رمزية حطرة» وتعد هذه المؤسسة من أقدم المؤسسات الالية الأمريكية ال أسست في الققرن التاسع 
عشر» وسلمت من الأزمة المالية الي حدثت عام ۱۹۲۹م. "كما أفلست عدة شركات إقراض أمريكية 
مثل: ۰ نیو سنتشري فایندشال کوربوریشن» وأمریکان هوم مور غیج إنفستمنت). '' 

وقد اعتبر العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين» الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الأزمة الماليية 
حرب اقتصادية حفية»“' حرب ضد من ولصاح مَن؟ في الوقت الذي عمت البلوى العام بأسره» وأوقف التداول 
الخدي ن البو رات ل ورا ت رو سيا و اروها و فرها ادوه ا سا ٠‏ خان رر کوت 
ARV ET SRST SA DE SS‏ ا اا ا ا 
العامة للاستثمار قي الكويت سحبت ٦٦‏ ,۳مليار(بليون) دولار من الخارج لتعزيز الاستثمارات قي الداحل» وكما 
ستعيد الميغة حزءا من أرصدنما إلى الوطن» إن لم تكن فعلت» في إطار سعيها لتكوين حفظة حكومية لاستفمارها 
في البورصة الكويتية» كما طلبت الحكومة الكويتية من الميئة تأسيس صندوق لشراء اسهم من البورصة لتعزيز الثقة 
ما ( أي البورصة. "© 


۲ ) الأزمة المالية الحالية حاولة للفهم» حازم البيلاوي» غير منشور » ص ٠٦‏ ( بحث غير منشور). 

۳ ) الأزمة المالية أسبايما وأثارها ومدى تأثر المصارف الإسلامية يها موسى عمر مبارك» بحث غير منشمر» ص". 

)١ ٤‏ صفحة سوق ومال» جريدة الغد الأردنية» العدد ٩‏ ۱۰۲ عمان» الاثنینن ۲۸ شوال/۲۷ تشرين الأول ۲۰۰۸م» ص؛ ب ه. 

.٠١ص‎ » م۲٠١۸ تشرين أول‎ ۱١ ه/‎ ۱٤۲۹ عمان» السبت ۱۲ شوال‎ »۱٥۱۳ صفحة سوق ومال» جريدة الغد الأردنية»» العدد‎ )٥ 

.٠ص م»‎ ۳٠٠١۸ نوفمبر‎ ١ ٤/نه‎ ۱۲۲۹ ذو القعدة‎ ۱١ حدة»‎ ۱٩1٤١ الصفحة الاقتصادية» جريدة المدينة السعودية» العدد‎ )١ ١ 

۷) صفحة الاقتصادي » حريدة الدستور الأردنية» العدد »۱٤۸٥٩‏ عمان» الثلاثاء ۲۷ ذو القعدة ۱٤۲۹‏ ه/ه۲ تشرین ثاني ۲۰۰۸م» ص .۲١‏ 


٤ 


وقي حانب آحر فإن ۸٠‏ شركة سعودية أحلت طر ح اسھمها للاکتتاب العام فی شهر ۰٠۲۰۰۸/۱م‏ بسبب 
وصح السوق المالي السعودي غير المريح» حیث قدرت رۇوس أموال هذه الش ر کات .ما قارب V۰‏ مليار(بليون) 
ريال» ما يدل على حطورة الوضع المالي للسوق.”"وفيما يلي مطالب البحث. 


الطلب الأول: معنى الأزمة المالية: 

أولا:معنى الأزمة : 

الأزمة تعيْ: الشدة والضيق والقحط» ومنه قوم أزمة سياسية وأزمة اقتصادية» وأزمة مالية» والمأزم : اللمر 
الضيق؛ المضيق» و كل طريق ضيق بين جبلين» ومنه قال لموضع الحرب مأزم؛ لضيق اجال وعسر الحلاص منه» 
ومنه سمي الموضع بين المشعر وعرفة مأزمين» وأزم عن الشيء أمسك عنه» وأزم على الشيء أزمامن باب 
ضرب» وأزوما عض عليه» وأزم الزمان اشتد بالقحط, وأزم أزما من باب تعب لغة في الكإ .° 

ويهذا تكون الأزمة الضيق والشدة الي لا يعكن الخلاص منها إلا بعمل حارق. ولا يكون الضيق إلا لسبب» 
لا بعکن الخلاص منه» والله سبحانه وتعالی بين ذلك ق حکم آیاته» بقوله حل وعلا: ومن أعْرّضٌ عن كري 
فإن له معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة آعم :١١ ٤1‏ طد|» فمن أسباب الأرمة الأقتصادية الالية؛ الإاعراض 
E‏ الله تعالى» وعدم الشكر لله وعصيان» وگل الربا e‏ قال تعالى: الق كان سيا في 


ع 
lo‏ ,4 


۾ آية جتان عن يمين شال لوا ن ررق ر واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور .فاعرضوا فارسلنا 
عليه سيل ارم ولام بيهم حن وائ أكل حط NS‏ :سباً|» 
ول ف ا لين آمنوا اقا الله وَذْرُوا ما بي مِنَ الرّب إن كنم مؤينين .إن لم تفعلوا فأذنوا رب 
من الله وَرَسُوله ون م فلکم رووس أَموَالِكم لا ظْلمُون ولا ثظلَمُون )[ ۲۷۸» ۲۷۹ :البقرة|. وقال غر 
وحل : ولل خود السَّمَاوَّات وَالأَرّْض وكات الله عزيراً حكيما ) [۷:الفتح]» فمن حنوده الحرب يكل أشكاله › 
ومن حربه على العام؛ هذه الأزمة الماليةء حيث وصلت المؤسسات للمالية الكبرى؛ ومنها البنوك إلى درحة عدم 
كفاية موجودانا لتغطية مطاليبهاء فتكون بحاحة إلى SS‏ 
الاقتصاد» مع فقدان الثقة بين منظومة المؤسسات الالية الحلية والعالمية لإقراض بعضها البعض» خحشية عدم وفاء 
القترضين بالتراساقم ء ويسبب ذلك تقل المسالة من قطر لآحر,» ها يسبب أرمة مالية عليه "° 

بهذا يمكن القول: إن الأزمة هي الشدة والضيق لأي سبب يمكن أن يسببها. 

ثانياً: معنی( تعريف) المال: 

ق بتعريفات متعددة» نختار منها: 


ا 


۸) صفحة اقتصادي» جريدة عكاظ السعودية» العدد ٠٥۳۹۰‏ الطائف» الاثنین ۲۱ شوال ٤۲۹‏ ه/۰ ٠۸/٠١/۲‏ ۰م ص .٤٤‏ 

۹ ختار الصحاح» محمد بن أي بكر بن عبد القادر الرازي» لبنان » دار الجیل» بیروت/ صیداء ٤۰۷‏ ۱ه/۱۹۸۷م»ص ٠١‏ .أحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيومي»( توفي ۷۷١‏ هب )المصباح المنير قي غريب الشرح الكبير للرافعي» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۳۹۸ هت/۱۹۷۸م» ج »١‏ ص 
١‏ خمد رواس اا ا ر دار النفائس» بیروت › ۱٤۱٩‏ ه/٦۱۹۹م»‏ ص ۳۹. 

.١ عرض عام حول الأزمة المالية العالميةء ناجي بن حسين» جحامعة منتوري فسنطينة» > كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير» بحث غير منشور» ص‎ )٠ 


° 


تعريف الإمام الشاطِي: " بأنه ما يقع عليه الملك ويستبد به امالك عن غيره » إذا أحذه من وحههر( 
الشرعي)»كالبيع والشراء والتحارة» ويستوي في ذلك النقود الذهبية والفضية»ء والأوراق المالية؛ الأسهم 
والسندات» والطعام والشراب واللباس على احتلافها".'" ومذا يشمل المال الأعيان والمنافع» والنقود والعروض. 

وعرّفه ابن عابدين في حاشيته: "ما ميل إليه الطبع ويمكن ادخاره وقت الحاجة". "وهذا التعريف غير كاف؛ 
لأن من الأموال ما لا تميل إليه النفوس كالسموم» ومنها ما لا يمكن ادحاره وبخاصة قي عصر ابن عابدين؛ 
كالفضار الي كانت لا تدحر بصورة عامة» لكنها مال» ومنها ما يدحل ضمن الأمور المعنوية» كحق الابتكار 
وا وا اا 

وحاء في معجم لغة الفقهاء المال: " اسم لحميع ما بملكه الإنسان» وأصله: ما ميل إليه الطبع ويحكن ادحاره 
كالنقد وما يمكن أن يقوم مقامه. وهو: كل ما بمكن الانتفاع به ما أباح الشرع الانتفاع به من غير حالات 
الخرة ......."” ما ذكره معجم لغة الفقهاء يجمع بين عدة تعريفات منها: تعريف الشاطي» وتعريف ابن 
عابدين» فلم يأت بجديد. 

وا کا ا اقات لفن ردن ع 6 هة كل عن ار جى ماد ق اا 
كالأسهم والسندات والأوراق النقدية. 

ومن التعريفات الحديثة تعريف عبد السلام العبادي ر الأمين العام حمع القه الإسلامي الدولي بجدة):" ما كان 
له قيمة مادية بين الناس» وحاز شرعا الانتفاع به قي حال السعة والاحتيار".” "أي دون حال الضرورة» كحال 
ضرورة الانتفاع بأكل الميتة» وهذا التعريف يعتبر من أشمل التعريفات» لأنه يشمل كل شيء. 

ما سبق ذكره» يمكن القول: إن الال يشمل كل شيء له قيمة» ويعكن أن يكون علا للمُلْك وجاز الانتفاع 
E E E E‏ السعة والاحتيار» ومن ذلك الأسهم والسندات» وغيرها نما يتداول ي 
الأسواق المالية من أشياء أصلها نقود يجري عليها حكم النقود في التعامل. 

وقد بين إبراهيم علوش معن الأزمة المالية: هي الانخفاض المفاحئ بأسعار نوع أو أكثر من الأصول. 
والأصول إما رأسمال مادي كالمعدات » وإما أصول مالية مثل الأسهم» أو حقوق ملكية للأصول المالية وتسمى 
مشتقات مالية» فإذا مارت أصول ما فجأة فإن ذلك يعي إفلاس المؤسسات الي تملكهاء وقد تأحذ الأزمة الماليية 
شكل ايار مفاجى في سوق الأسهم أو سوق العقارات....." “كما حدث لي بورصة وول ستريت عام 
۹ م؛ء؛ إذ أقدم المساهمون في الش ر كات الكبرى على طرح أسهمهم للبيع بكثافة» ما أدى إلى هبوط أسعار 
الأسهم بشكل حاد؛ وازدياد نسبة البطالة والمزيد من الإفلاس» وكذلك حدث في يوم الاثنين الأسود كما يسمونه 


. ٠۷ص الموافقات في أصول الشريعة» إبراهيم بن موسى الشاطي » لبنان » > ج» دار المعرفة » بيروت»ج۲»‎ )١ 

۲) رد الحتار على الدر المختار( حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين»٠‏ ج» لبنان » بیروت » دار إحیاء التراث العربی ٤۰۷»‏ ۱هھ/۱۹۸۷م (ط۲۹)» ج٤“‏ 
ص٣‏ . 

۳) حق الابتكار قي الإنتاج الذهي: الصور الفكرية الي تفتقت عنها الملكة الراسخة قي نفس العام أو الأديب ونحوه» نما يكون قد أبدعه هوء ولم 
يسبقه إليه أحد". فتحي الدرييْ» حق الابتكار ق الفقه الإسلامي المقارن» مؤسسة الرسالة» بیروت» ۱٤۰ ٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸م» ص٩..‏ 

.۳٣۷۰ ۳٦٦٣ معجم لغة الفقهاي محمد رواس قلعه حى وزملاژه» ص‎ ) ٤ 

» دراسات في فقه القانون المدي الأردي /النظرية العامة للعقد» عبد الناصر موسى أبو البصل » الاردن » دار النفائس » عمان‎ » )٠ 
. ھه/۱۹۹۹م ›» ص۱۷‎ ۹ 

. ١ ص٠١٠ج‎ » الملكية قي الشريعة الإسلامية» عبد السلام داود العبادي » ۳ج » الاردن » مکتبة الأقصی)›٤ ۱۳۹ ه/٤ ۱۹۷ م» عمان‎ )۲١ 

ee‏ المالية الدولية» إبراهيم علوش» الاردن » حريدة العرب اليوم» العدد ٤٠١‏ »صفحة دراسات وتقارير اقتصادية»الائنين 
۰ م ص٥‏ ۲ . 


۹/أكتوبر ۱۹۸۷م حيث حدث أكبر انيار قي بورصة نيويورك. وأزمة اليابان عام ١٠۱۹۹٠م»‏ وكذلك ما حدث 
في الأسواق الأسيوية عام ۹۹۷ ١م»‏ والأزمة المالية اء ٠‏ ۲م °0 
وهذا تكون الأزمة المالية : هي الشدة والضيق» الي يسببها التعامل المالي غير المنضبط في نوع من الأصول. 


فما دامت هذه الأزمات متتالية ماحقة» فما أسباجا؟ 


الملطلب الثان: أسباب الأزمة المالية ا معاصرة: 

للأزمة المالية المعاصرة الي تفحرت عام(۸١١۲م)‏ أسباب متعددة» ولدت من رحم الرأمالية» وأمريكيا 
بالذات؛ لأنه كلما اندملت أزمة ظهرت أزمة أخحرى» أشد وألعن من أحتهاء ففي عام ١۹۷٠م‏ حدثت أزمة 
الدولار وما تمحض عنها من نتائج دولية حطيرة؛ قوضت النظام المالي قي الدول الغربية» فقد أعلنت الحكومة 
الأمريكية في ١٠/۹۷۱/۸١م‏ وقف تحويل الدولار إلى ذهب» القاعدة ال كان معمولاً ما بين أمريكيا وغيرها من 
الدول» وفق ميثاق صندوق النقد الدوليء" ثم أعلنت أمريكيا في شهر ديسمبر ١۱۹۷م‏ حفض قيمة الدولار 
بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي» بنسبة۷٠‏ ,0۸ ق اتفاقية تسمى اتفاقية (سيشوليان)» E‏ ۷م 
کر اوو ر ی و ار ا ی ی یک ی ا ر 
الثانية بنسبة ٠‏ 01 ثم قامت بعض الدول بتحفيض عملاتهاء “ كل هذا يدل على أن أمريكيا هي المسببة 
للأزمات المالية المتتالية أزمة بعد أزمة» وموحة بعد موحة» ثم إن وقف تحويل الدولار إلى ذهب أدى إلى حسائر 
فادحة للدول الي تعتمد على الدولارء EE E O RO E‏ لأفماتوسعت ي 
الرهون العقارية وما تبعها من المشتقات للمالية» والبطاقات الائتمانية» ودحول شر كات التأمين في التأمين على 
القروض الرديئة . 

وعلى كل حال يمكن بيان أسباب الأزمة المالية المعاصرة بشكل موحز» .عا يلي: 

أولاً: قيام النظام المالي العالمي على الربار الفائدة)» وهو عا شد ما الذي أدى إلى التوسع في 
القروض الربوية» وبخاصة القروض العقارية الأمريكية وغيرهاء وما رافقها من مشاكل الرهن العقاري»” "والتوريق 
)SE٣URI[AT10(‏ » فقد توسعت بعض البنوك قي الإقراض لأكثر من ستين ضعف حجم رؤوس أموالمها 
كما ئي حالة (1085) ومؤسسة(۲114۸N)‏ كان أكبر من ذلك» حيث أعلنت إفلاسها الوقائي» وهذا يعي المزيد 


e‏ ب 


من المحاطر بسبب عدم قدرة المدينين عن السداد. 

وصورة الرهن العقاري: أن يتم عقد ثلاثي الأطراف؛ بين مالك لعقار اشتري بالدين مقابل رهن هذا العقارء 
ومشتر» ومول( بنك أو ش ركة عقارية)» حيث يقوم مالك العقار ببيعه لمشتر» يدفع حزءا من تمن العقار» ويقوم 
امول بدفع الحزء الباقي للمشترى على أساس أنه قرض» مقابل رهن العقار للممول» على أن يسدد القرض على 


۸ ) تاريخ الأزمات المالية والانميارات المالية العالمية» حاتم عز الدين» السعودية » جريدة المدينة » العدد »١٦٦٤١‏ صفحة الاقتصاد» حدةء الجمعة ١١‏ 
ذو القعدة ٤۲۹‏ ۱ه/٤‏ ۱ نوفمبر ۰۸ ۲۰م» ص٤١‏ . 

۹ الأزمة المالية والدولةء عزت عیسی غوراني» ص٥ .٦‏ 

.٤٤ص.م۲٠٠۸/۱۰/۲۰/ه‎ ۱٤۲۹ الاثنین ۲۱ شوال‎ » ٥۳۹۰ صفحة اقتصادي» السعودية» جريدة عکاظ العدد‎ )١ 

(Y‏ الأزمة المالية الحالية عاولة للفهم > حازم البيلاوي». ص 33 ٥‏ بحث غير منشور). 


۷ 


أقساط طويلة الأحل من ٠٠١ ٠١‏ سنة بفائدة تبداً بسيطة قي السنة الأولى والثانية» ثم تزداد بعد ذلك» ويسحل 
العقار باسم المشتري مع حقه ببيعه ورهنه. 

وبسبب إأمال الممولين قي التحقق من قدرة المقترضين على السداد؛ شهدت القروض الموجهة لضعيفي الملاءة 
طفرة في الولايات المتحدة الأمريكية جخاصة» وقي الوقت الذي توسع فيه منح القروض العقارية» أدى ذلك إلى 
زيادة الطلب على العقارات» إلى أن تشبع السوق أي زاد العرض» مما أدى إلى انخفاض أسعارهاء فعجز المقترضون 
عن سداد أقساط قروضهم» و كان الممولون قد باعوا هذه العقارات إلى شركات تعمل بالتوريق س » بقيمة 
معجلة أقل من قيمة الدين» الي أصدرت .موحبها ( أي بقيمة قروض العقارات) سندات طرححتها للاكتتاب العام» 
بقيمة أكير من القيمة المعجلة» وبأقل من قيمتها الاسمية» وتم تداو هما في عمليات متتالية» وبأسعار أكثر من قيمتها 
الاسمية» وذلك اعا غل درم انك فح اة الات عل قرا القروض» حيث تبدأ صغيرة ثم 
تزداد بعد ذلك» ويتولى الممولون وشركة التوريق عملية تحصيل الأقساط والفوائد من المقترضين الأصليين وتوزيعها 
على حلة السندات» فيحصل الممولون على سيولة» وتحصل شر كة التوريق على ربح هو الفرق بين ما دفعته وبين 
قيمة القروض. 

كما قام المقترضون بإعادة رهن العقار ات(٤518۲۸1M1)‏ بعد ارتفاع أسعارهاء مقابل قروض جديدة من 
الدر حة الثانية »)5S18۲۸1018(‏ بعد تقومها .مبالغ أكبر من قيمتها الأصلية والحصول على قروض أحرى» من 
ممولين ‏ بنوك وش ركات - آخرين الذين قاموا ببيعها إلى شر كات توريق )55٤00۸17124710((‏ الي حولتها 
اشا إلى سندات طرحتها للتداول في أسواق المال والبورصات» بضمان حفظة كبيرة من الرهونات العقارية؛ بعد 
أن تجحمعت لديها كمية كبيرة (محفظة)من الرهون العقارية » نما ترتب على الرهن العقاري كم هائل من الديون 
المترابطة بعضها ببعض. وتستمر العملية موحة بعد موجة. 

وقي حطوة أحرى » لحأت شر كات التوربق إلى إصدار أدوات مالية ( مشتقات) للمضاربة على فروق أسعار 
هذه السندات وتم طرحها وتداو ها ق الأسواق المالية بشكل منفصل عن السندات - والمشتقات الائتمانية تععيْ 
تحويل القروض المختلفة» مثل قرض الرهن العقاري وغيره إلى سندات بمكن تداوطهما في السوق المالي ."© 

وتضم المشتقات جحموعة واسعة من الأدوات المالية يتم التعامل بها في استشمار العقود المالية» أحمها : العققود 
الآحلة» والمستقبليات رال يتم فيها تأحيل الثمن والمنمن)والخيارات(غير الخيارات في الفقه الإسلامي .©" 

بهذا تكون العقارات( المنازل) قد حملت بعدد كبير من القروض الي تفوق قيمتها قيمة هله العققارات 
بشكل كبير» ق الوقت الذي انقطعت الصلة بين ححهلة السندات وبين المقترضين بضمان عقاراقم» 


۳) عرفت المشتقات المالية بعدة تعريفات أحرى منها: 

هي عبارة عن أدوات مالية تشتق قيمتها من قيمة واحدة أو أكثر من الموجحودات أو الأصول السلعية أو الأصول المالية أو المؤشرات الأساسية المرتبطة ها 
> وتتعلق هذه الأدوات بفقرات وبنود خارج الميزانية. علاء الدين زعتري» التكييف الشرعي للمستقبليات والخيارات والمبادرات والإمكانيات العلمية 
لابتكار بدائل لأدوات التحوط (الوفاءع EN e‏ الإسلامي السابع » الأكادعية العربية للعلوم المالية والمصرفية» عمان » 
ef‏ 

<( اخیارات في التظام لماي الوضعي : : وهي ا و ی ا موصوف أو شرائه بسعر حدد خحلال فترة زمنية معينة أو وققت 
معين إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين". عبد الستا ر أبو غدة» بحوث قي المعاملات والأساليب المصرفية الإاسلامية» 
الب ركة» جدة ۳۲ ۰ ۰م ج اص VY »۳۹۱٩‏ "وصورة ما محري في سوق العقود الآجلة والستقيلية ي قود انيارات فا له هده العفرد من 
حق يتمتع به المشتري» والتزاما يقدمه البائع» فيدفع الأول ننا مقابل تمتعه بذلك الحق» ويقبض الآحر هذا الثمن مقابل تعهده" e‏ بو 
قعنونة» إدارة المخاطر قي العمل المصرق الإسلامي دراسة تأصيلية تحليلية مقارنةء كلية أصول الدين» حامعة البلقاء التطبيقية» عمان » ٦٠٠۲م‏ » 
ص۳۹۸ .( رسالة ماجستير غير منشورة» كان الباحث أحد مناقشيها). 
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وقي حانب آخر قام الممولون بالاتفاق مع مشتري العقارات على التأمين على سداد القروض مقابل أقساط» 
وعندما عجز المشترون عن دفع الأقساط كانت شر كات التامين مطالبة بالسداد» وعند تفاقم الأزمة عجحزت 
شر كات التامين عن دفع التعويضات فدحلت باب الإفلاس» وهكذا دارت الدائرة وأصبح الحميع يتنازع ملكية 
العقار» مالك العقار» والممولون» والمشترون والذين أعيد رهن العقار هم» وش ركات التأمين» كلهم يعون أن 
نهم حقاً في العقار» وعندما توقف مشترو المنازل عن الدفع قام الممولون .عحاولة بيع هذه لمنازل» ولكن المشتري 
يرفض الخرو ج من العقار المسكون؛ مما أدى إلى انخفاض قيمة العقار لأنه مشغول بساكن» وبعد ذلك بدأت أسعار 
السندات الي طرحت برهن العقار تنخحفض» وهكذا تعقدت المسألة» وتوقف الممولون عن ضخ أموال حديدة في 
السوق المالي» نما أصاب الشر كات الإنتاجية بعجز تمويل وبالتالي الاستغناء عن العمال نما زاد البطالةء الأمر الذي 
أجبر الحكومات على ضخ الأموال للمؤسسات المالية لشراء القروض الرديئة وتأميم بعضها وإدماج الآحر.*" 

وقد رافق كل هذه الأمور نقص أو انعدام في الرقابة أو الإشراف على بنوك الاستمار والش ركات الوسيطة؛ 
كسماسرة الرهون العقاريةء والمتتجات الالية الحديدة كالمشتقات.....»الي لا تخضع لرقابة البنك الم ركزي غالباء 
مما شجع المستشمرين على الإقبال على التعامل بالأوراق المالية فزيادة الإقراض من قبل الممولين» وت ركيز اللخاطر 
ارات قاري و خت ارفا كاف دات ا ت مال 

E E e RO NE O Ea e 
البطاقات الائتمانية غير المغطاةء بصفتها قروضاً استهلاكية.”" وقي حضم كل هذا زاد عجز العملاء عن سداد‎ 
الديون» بسبب نقص السيولة النقدية بأيديهم بسبب غلاء الأسعار» الذي صاحب ارتفاع أسعار مشتقات‎ 
البترول» مع تحول بعض الدول إلى الاعتماد على الوقود العضوي» الذي أدى إلى زيادة أسعار الزيوت النباتية»‎ 
والمواد الغذائية» الي كانت هي الوقود» كل هذا أدى إلى انخفاض مستويات دحل الفا نسي ما أثر على قدرة‎ 
. لمتعاملين مع البنوك والمؤسسات الالية عن سداد أقساط ديونمم‎ 

N SSA EES SAN E EE 
قطاع واحد وهو العقارات» مع حعله سلعة يتاحر ها ف السوق» ونقص أو انعدام الرقابة والإشراف_ بالإضافة‎ 
م ا ا‎ 
المؤسسات المالية في ختلف الدول؛ لأن أي مشكلة في إحداها تنعكس على بقية المؤسسات؛ لأا تعتمد على‎ 
الدولار في تعاملهاء وبالتالي تنتقل الحمى إلى النظام المالي العالمي. لأن ثلثي الدولارات حارج البلد الأم المصدر اء‎ 

بعد استعراض ما يسمى الرهن العقاري وما ترتب عليه من بروز التوريق» فما ا لمكم الشرعي في هاتين 

العمليتين: 

الحكم الشرعي للرهن العقاري غير جائزء لما فيه من رباء وحكم التعامل بالربا معروف من حلال الأدلة 
الشرعية» وما يسببه من ويلات للشعوب. 

)٠‏ قراءة إسلامية ق الأزمة المالية العالمية» محمد عبد الحليم عمر» من أبحاث الندوة المالية العالمية من منظور إسلامي وتأثيرها على الاقتصاديات العربية» 
السبت ١١‏ شوال ٤۲۹‏ ١ه/‏ الموافق ١١‏ أكتوبر ۸٠٠۲م»‏ ص۲ >. حازم البيلاوي» الأزمة المالية الحالية محاولة للفهم. ( بحث غير منشور). 
فارس مسدور» قراءة في الأزمة المالية العالميةء جامعة سعد دحلب البليدة» ابعزائر» ( بحث غير منشور). 

)١‏ الأزمة المالية الحالية حاولة للفهم. » حازم البيلاوي» ص »١‏ ( بحث غير منشور). 

۷ ) قراءة قي الأزمة المالية العالمية» فارس مسدور» حامعة سعد دحلب البليدة» الجزائر» ( بحث غير منشور). حازم البيلاوي» الأزمة المالية الحالية محاولة 
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فقد حاء الحكم الشرعي للتعامل بالربا في القرآن الكر» قوله تعالی : اين يأكلون ارا ن و لا 
كما قوم ِي عبط العيطان من امس ذلك باهم قالوا لما الي مه مل الرنا أل اله ليع حرم لرا من 
N AO E‏ إلى اللو ادان ا ١‏ لار هُمْ فيا ادون ) [ 
لبقرة] ° 

> وحاء عن رسول الله ## في حجة الوداع :“ قضى الله أن لا ربا “ ”“.والنظام الرأسمالي يقوم على أساس 
الربا الحرم. 

كما أن بحمع الفقه الإسلامي الدولي بين الحكم الشرعي في الرهن العقاري بقراره رقم ٦/٠/٠١‏ في دورته 
لمنعقدة في مارس ۹۹۹١م‏ الذي ينص على ما يلي:" إن السكن من الحاحات الأساسية للإنسان» وينبغي أن يوفر 
بالطرق المشروعة مال حلال» وإن الطريقة الي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها من الإقراض بفائدة 
قلت أو كثرت هي طريقة محرمة شرعاً لا فيها من التعامل بالرباء وهناك طرق مشروعة يستغن بها عن الطرق 
الحرمة لتوفير السكن بالتملك". 

فالفقه الإسلامي مليء بالطرق المشروعة للحصول على سكن بدون رباء من ذلك: التعامل بالمرابحة بشراء 
السكن المناسب من شركات الإسكان» أو عن طريق البنوك الإسلامية مرابحةء أو التعامل مع المصانع لتزويد البناء 
عا يحتاج من أدوات كالشبابيك والأبواب عن طريق عقد الاستصناع» أو عن طريق التأحير المتتهي بالتمليك» 
وغير ذلك من أدوات مالية إسلامية. 

أما التوريق : فهو غير جائز شرعاء لأنه بيع دين بدين أقل منه قيمة وهو رباء ودخله محرم» يدحل ضمن الربا 
أيضاء وقد اء قرار جحمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ١١/٤/۹۲‏ الدورة الحادية عشر قي شهر نوفمیر ۹۸۸١م‏ 
مؤيدأ هذا الحكم :"ولا يجوز بيع الدين المؤجحل من غير المدين بنقد معجل من جنسه» أو من غير جنسه لإفضائه 
إلى الرباء كما لا يجوز بيعه بنقد مؤحل من جنسه أو من غير حنسه؛ لأنه بيع كالئ بكالئ» المنهي عنه شرعاً » ولا 
فرق في ذلك بین کون الدين ناشئا عن قرض أو بيع آجحل". 

كما أن مجلس المحمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة معكة المكرمة في المدة من ۲١‏ 
٦‏ »| الذي يوافق ۲٠٠۲/٠/٠ ١-١‏ قد نظر في موضوع الدين » وقرر الجمع ما يلي: 

" ثالتاً:ا: لا جوز حسم الأوراق التجارية ( الشيكات» والسندات الإذنية» والكمبيالات)؛ لما فيه من بيع 
الدين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا. 

ب: لا يجوز التعامل ا ا ا و أو بيعا؛ لاشتماها على الفوائد الربوية. 
ج: لا يجوز توريق( تصكيك) الديون بحيث تكون قابلة للتداول في سوق ثانوية؛ لأن في معى حسم 

الأوراف:التجارية ا مشار لكية قى القر و 

بهذا لا يجوز التعامل بالتوريق في مثل حالة الديون العقارية لما يتضمن من محظورات شرعية كالربا وغيره 


Vo سورة البقرة » آية‎ (A 

۹) » سيرة ابن هشام من حطبة حجة الودا > ابن هشام » إحياء التراث العربي» ج٤»‏ ص۱٣۲‏ . 

١۳۹۸(نیعستلاو قرارات الحمع الفقهي الإسلامي مكة المكرمة الدورات من الأولى إلى السادسة عشرة /القرارات من الأول إلى الحامس‎ )٠ 
المحمع الفقهي الإسلاميءرابطة العام الإسلامي» مكة المكرمة».‎ »)م۲١٠۲١۹۷۷/ه‎ ۲ 
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ثانياً:خروج العام عن النظام النقدي القدي» واعتماده على الدولار.حيث اعتمدت أمريكيا على طبع 
الدولارات بدون غطاء» وبخاصة بعد الأزمة المالية ال حدثت عام ۱۹۷۱م» حيث دمر الرئيس الأمريكي ربتشارد 
نيكسون نظام بريتون وودز المالي الدولي » وقطع بذلك آخر ارتباط بين الدولار والذهب» وما تبع ذلك من 
انتشار أدوات ائتمان قاتلة (كالمشتقات) غير الخاضعة للضوابط لتبلغ ٠٠٠‏ ألف مليار(بليون) دولار» وارتفععست 
نسبة الائتمان الإجمالي ق أمريكيا مقابل الناتج المحلي » وأدى الاستهلاك الممول من الائتمان وزيادة الواردات إلى 
أثر مدمر على الميزان التجاري الأمريكي» فقد بلغ عجز الميزان التجاري عام ٠٠٠۲م ۸٠٠(‏ مليار(بلييون) 
دولار)» ورغم ذلك فأمريكيا تتمتع بخيرات الأمم؛ لأنه لا رقيب عليها ليحاسبهاء مع بيعها للذهب الذي كان 
غطاء لدولاراتما بأسعار مرتفعة. وهذا الخروج عن قاعدة الذهب من الأسباب الي أدت إلى الأزمة المالية في 
السبعينيات من القرن الماضي» وكذلك الأزمة المالية المعاصرة؛لأن الدولارات تطرح قي الأسواق دون غطاء ذهبي 
أو غيره» هذا ولا يكن العودة إلى قاعدة الذهب بسرعة؛ دون تراحع قاس ف الائتمان » بالإضافة إلى حدوث 
و 

وقد أوصت ندوة الأزمة المالية الدولية وانعكاساتما على الاقتصاد العربي:" بضرورة إعادة النظر ق التعامل 

مع الدولار كأساس للعملات العالميةء وللنظام المصرقي والمالي والاقتصادي العالمي » وإعادة التفكير نظام سسلة 
اا 

فقد كان النظام النقدي القدم يقوم على قاعدة الذهب» ومن أقدم الأنظمة القائمة على هذه القاعدة نظام 
الملسك وكات الذهبية» ويتوفر تي هذا النظام حرية الضرب بالنسبة للذهب» فيمكن ضرب الذهب إلى نقود » وقيمة 
الذهب الذي تحتويه تلك العملة مساوية لقيمة العملة الاسمية» حيث كان النقد لا يصدر إلا مع وحود الذهب» 
أما العملات الفضية والمعدنية الأحرى فكانت تصدر بكميات محدودة وتستخدم كنقود مساعدة» أما إذا كانت 
هناك نقود ورقية كأوراق البنكنوت» فما تكون قابلة للصرف بالعملة الذهبيةء ولا تصدر إلا إذا كان هناك غطاء 
ذهمي مقابلء“ مما بجبر الدول على عدم التوسع في إصدار النقود لندرة الذهب لتغطية النقود. وني عام ۹۷۲٠م‏ 
تم إحلال الدولار محل الذهب» وما أن أمريكيا تتحكم باقتصاديات العا لم في نكسة في السوق المالي الأمريكي 
تؤثر سلباً على اقتصاديات العا ؛لأنه يشكل ثلث حجم السوق الالي العالمي س رغم وحود منافس للدولار في 
الوقت الحالي» وهو اليورو» لكون اقتصاد منطقة اليورو أصبح ضخماً يقارب اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية_ 
وحير مثال على ذلك أزمة الرهن العقاري الي حدثت في عام ۸٠١٠۲م»‏ فعلى إثر هبوط قيم الأسهم بي وول 
ستريت انخفض المؤشر العام لقيم الأسهم قي كل أسواق العام ( قي أوروبا وشرق أسيا وأمريكيا الجنوبية والبلاد 
العربية....)» وأثر ذلك على شر كات تعمل فى قطاعات اقتصادية مختلفة ©“ 


)۱١‏ أعيدوا الربط بين الذهب والدولار» ریتشارد دنکان» مقال ۴.۸٣1۸1 11۷٤5‏ » إصدار يومي باتفاق حاص مع صحيفة (فاينشيال 
تايمن)البريطانية» الاقتصادية حريدة سعودية» العدد ٠٥١١‏ ه» الرياض» الاثنين ١ه‏ ذي الحجة۲۹٠٤‏ ١ه/ا‏ دیسمبر ۲۰۰۸م» ص۳۲. 

۲) من توصيات ندوة الأزمة المالية الدولية وانعكاساتما على الاقتصاد العربي» الي عقدها م ركز دراسات الشرق الأوسط والأكاديمية العربية للعلوم 
المالية والمصرفية» يوم ۸/١١/۸٠٠۲م.‏ حريدة العرب اليوم» العرب اليوم الاقتصادية» العدد ۰٤۱٠٥ ٦‏ عمان»الاثنین ۰ ۲۰۰۸/۱۱/۱م» ص ۲۳. 

۳) أصول الاقتصاد» أحمد أبو إماعيل» مصر » دار النهضة» القاهرة » ص .٠٠۹‏ 

> ) أسعار الذهب والأزمة المالية» سلطان بن مهنا المهناء الرياض الاقتصادي» العدد ۱٤۷٦٦‏ الخميس ۲۹ ذي القعدة ۲۹١۳٠ه/۲۷‏ نوفمبر 
cA‏ 
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ثالفا: التوسع في البورصات والأسواق الماليةء وامتاجرة بالعملات بدون ضوابط حقيقيةء ورقابة فاعلة» 
ونظم حاسبية راقية» وبدون معرفة وثقافة بأمور الأسواق المالية» وأسرارها »> فقد تساوى الذي بلك مع الذي لا 
بعلك» والذي يعلم مع الذي لا يعلم» الكل يدفعه الطمع والجشع في الحصول على مكاسب مالية سريعة ومضمونة 

a‏ اا ا في كثير من الأزمات المالية ال حدثت للعالم خلال القرن الماضي؛ من ذلك: 
الكساد العظيم عام ۹۲۹١م»‏ وأزمة ۱۹۸۷م“ كما أن العديد من الأسواق المالية والبورصات وحدت بقرار 
سياسي» دون حاجة ماسة لثل هذه المؤسسات للمالية» الي تحتاج إلى دراسة جدوى اقتصادية لقيامهامشل مها 
حدث قي حنوب شرق أسيا؛ كاندونيسيا وماليزيا؛ لأن هذه المؤسسات المالية حطيرة على اقتصاديات الدول 
بصورة عامة إذا لم تدار بحنكة وكفاءة؛ لأن ذلك لا يعد استشمارا حقيقيأ؛ لأن الاستشمار هو ما يعود على البلد 
بالربح ويرفع دخلها القومي » فكانت هذه الأسواق متاحرة بالأموال لخدمة مصال الأحانب عن البلد . 

كما أن لجحهل معظم الناس بكيفية التعامل مع هذه المؤسسات» وحداثتهاء وعدم الاطلاع على أساليبهاء 
وكيفية التعامل معهاء ولعدم وجود هدف واضح لقيامهاء إلا أن تكون تلك البلدان سوةقا للرأسمالية العالمية» 
بأفكارها المنحرفة» ودون ضوابط دقيقة. قي الوقت الذي كان التعامل بالبورصات قي بعض الدول للتسلية وحيْ 
الأرباح السريعة دون تخطيط وعلم بأسرار هذه المسألة» مع ضعف قدراتمم المالية» واعتماد بعض الناس في بعمض 
الدول وجخاصة دول الخليج العربي على سابقة حدثت قي الربع الأحير من القرن الماضي» حيث إن الدول عوضت 
مواطنيها عن حسائر حدثت» كما حرى في سوق المناخ الكويي» حيث خسر المتعاملون في السوق مبالغ طائلةء م 
عوضوا عن حسائرهم» كل ما سبق قوله أدى إلى حسائر فادحة ق تلك الأسواق المالية» ممع تنامي المهوس 
ا لخليجي بالتعامل مع الأسواق المالية والبورصات. 

رابعا: قيام الاقتصاد على الفكر الرأ مالي الوضعي» وبخاصة في العقود والملكيات : 

فإن العقود لم تقم على أساس التقابض» وبخاصة ما يتعلق بالسلع ومنها البترول الذي ارتفع سعره بسبب 
الضاربات والمزايدات على E‏ نما ضاعف من سعره» وأدى إلى زيادة تكاليف المعيشة لعامة 
الشعوب» وتحميل ميزانيات الدول أعباء ضخمة » وبجخاصة الدول الفقيرة كالأردن» وبخاصة في ظل سياسة الدعم 
الحكومي. 

ورسول الله 4# شدد على وجحوب التقابض قي البيوع والمعاملات. ومن ذلك حديث عبادة بن الصامت قال : 
قال رسول الله 4 : “ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبرء والشعير بالشعير والتمر بالكمر والح باللح 
کا ل اف او ا د احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان OES‏ 


)٥‏ المشتقات المالية قي الممارسات العملية وټ الرؤية الشرعية» عبد الحميد حمود البعلي» الاردن » الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية» عمان۲۰۰۲۲م» 
ص: ز٤‏ ح۰ 

E (7‏ ختصر)» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » تحقيق محمد ناصر الدين الألباي» كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر وسائر ما فيه الربا سواء بسواء يدا بيد المكتب الإسلامي» بیروت/ دمشق» ٤۰٥‏ ۱ه/٥‏ ۱۹۸ م» حديث رقم(۹٤۹).‏ 
وحاء في صحيح البخحاري قي أبواب متعددة وحوب بيع التمر بالتمر يدا بيد وكذلك بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والورق بالذهب والذهب 
بالورق» وإذا احتلفت الأصناف فيد بيد وإذا توافقت فمثلا عثل» لأن حلاف ذلك يكون ربا. محمد بن إماعيل البخاري( المولود عام ٤۹٠هم»‏ 
والمتوف عام ۲١٠‏ ه)» صحيح البخاري» ج۸ ال مكتبة الإسلامية» استنبول )۱۹۸۱م › ج۳» ص۲۹١۳..‏ 
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ففي هذا الحديث دليل قاطع على شرط ووحوب التقابض » فأين المضاربات للالية والسلعية من هذا الشرط» 
إن عملية بيع السلع رما تكون في كثير من الأحيان عملية وحمية لا تصل إلى المشتري» ورا تباع الصفقة عدة 
ا 

خامساً: ظهور ما يسمى بتجارة العملات» وبخاصة التعامل على أساس الشراء بالهامش ؛ الذي اكتوت 
بناره السوق الأردنية من خلال المتاجرة بالعملات» وهو أن يرغب شخص قي شراء عدد من الأوراق المالية عبلغ 
فيتيح له السمسار شراء كمية أكبر بكثير من قدرته المالية عن طريق إقراضه هذا المبلغ» بضمان الأوراق الماليية 
المشتراة مقابل فائدة» على أمل زيادة أسعار الأوراق المالية» فيسدد القرض من تنها بعد بيعهاء والباقي E‏ 
للمشتري» وإذا كانت هناك خحسارة فتستوق من المبلغ الذي دفعه المشتري مقدمار الهامش)» وهذا البيع غير حائز 
لما يتضمنه من رباء ولأن المضاربة على صعود الأسعار » نوع من الغرر» الذي نى عنه رسول الله # في حديث 
أي هريرة رضي الله عنه بقوله :" مى رسول الله 4# عن بيع الحصاة »وعن بيع الغرر" "° 

وأدى النصب والاحتيال في هذه العملية؛ إلى حسائر فادحة للمتعاملين اء وقد اتخذت الحكومة الأردنية 
إحراءات عديدة للحد من خحسائر المتعاملين ياء ولاحقتهم فاا 

وقد نبه العلماء المسلمون وبخاصة في الأردن إلى عدم حواز المتاحرة بالعملات (النقود) كسلعة ‏ مع حواز 
صرف العملات بالطرق الشرعية؛ لأن ذلك إخحراج للعملة عن مهمتها ال وحدت من أحلها وهي وسيلة 
للتبادل» وتسهيل المعاملات» وخزن للقيم( من القيمة). كما بين أبو حامد الغزالي ذلك في كتابه إحياء علوم الدين 
بشأن النقدين ( الذهب والفضة: "إذ لا منفعة ق أعيانمماء لأن الله حلق الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين 
بين سائر الأموال؛ حن تقدر الأموال يما ولتداوهما الأيدي» فمن ملكهما فكأغا ملك كل شيء إذ طلب النقد 
لغير ما وضع له ظلم» كما أن حبسه ظلم فلا معن لبيع النقد بالنقدء أو اتخاذ النقد مقصودا للادخار( الاكتناز) 
وهو ظل "“. 

إن مفهوم كز المال بصورة عامة كما يرى الفقهاء ينصرف إلى المال الذي م تؤد زكاته» وحبس عن التداول 
والاستثمار» وما كان غير معد لسبيل الله» وهو سبيل النفع العام والخير والمصلحة العامة ٠‏ 

والمقصود بالادخحار بالمفهوم الاقتصادي: هو ما يقتطع من الدحل» ويؤحل إنفاقه» فإذا وضع هذا المبلغ تحت 
OEE LE OE a a a o a a‏ 

أما بالنسبة للملكيات فإما ؛ ملكية حاصة»ء وملكية عامة ويدحل ضمنها: ملكية الدولة» وبيست مال 
اللسلمين» ولكل نوع من هذه الأنواع دور بارز في الاقتصاد العام للأمة» ومساهماته فلا يجوز للأفراد التحكم 
عقدرات الأمة بامتلاكهم مصادر القوة من معادن؛ لأن الأصل أن الثروات الضخمة ملكيتها ملكية عامة» وقد 


۷) صحيح مسلم» مسلم » كتاب البيوع» باب بيع بيع الغرر والحصاة» جحديث رقم(4۳۹). محمد بن عيسى بن سورة الترمذي(توقي ۲۷۹ ه)»سنن 
الترمذي» كتاب البيوع عن رسول الله ## »باب ما جاء في كراهية بیع بيع الغرر» مكتبة المعارف» الریا چ ۲۹۲ . سليمان بن الأشعث السجستان( 
ولد عام ۲۰۲ هھ وتوقي عام ١۲۷ه)‏ سنن أي داود» كتاب البيو ع »باب تي بيع الغرر» مكتبة المعارف» الریاض» حدیث رقم(٣۳۳۷)»‏ ص 
.٥۱ ٩-٥‏ محمد بن يزيد بن ماحه(توقي ۱ ه)» صحیح سنن ابن ماحە( ج ۲ )»تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» كتاب البيوع» باب النهي عن 
بيع الحصاة» وعن بيع الغرر- -» مكتب التربية لدول الخلیج» الرياض»۸ ۰ هت /٤۱۹۸م»‏ حدیث رقم(۱۷۸۳)»ج۲» ص٤۱ NT.‏ 
علي بن بحر النسائي( تون ۳ ۰ھ سنن النسائي( ج۸)» كتاب البيو ع» بيع الحصاة المكتبة العلمية» بیروت» ج۷» ص۲٣۲‏ . 

۸) إحياء علوم الدينء جه ٤‏ ابو حامد محمد بن محمد الغزالي( توق ٥‏ هه» مصر» مكتبة ومطبعة الشهد الحسييء» » القاهرة» ج ATO‏ 

۹ ) اقتصاديات النقود» بو بکر الصديق عمر المتولي» مصر › مكتبة وهبة» القاهرة» ٤0۳‏ ١ه‏ »› ص٦۲.‏ 

.٠٦۳ هھ/۱۹۹۹م» ص‎ ۱٤۲۰۰ قي الفكر الاقتصادي الإسلامي قراءات ف التراث» رفيق يونس المصري حامعة الملك عبد العزیز» حدة‎ » ) ٠ 
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فشلت النظم الاشتراكية لأا سلبت ما فطر عليه الإنسان بحبه للتملك فكانت الدولة تملك كل شيءء» وأما النظام 
الرأمالي فجعل الملكية ملكية خحاصة كما يظهر ذلك من أسس الرأسمالية. وني كلا النظامين م يظهر دور الدولةت 
فكانت في النظام الرأ مالي دولة غير متدحلة في الاقتصاد كما يظهر أيضا قي أسس الرأسمالية» وهذا يضعف دور 
الدولة في الرقابة الفاعلةء كما يظهر ف البند الآ رابعاء وقي النظام الاشتراكي كانت الدولة مالكة لكل شيء. 

سادسا: الانفتاح غير الحدد والإمال في الإجراءات الرقابية المصرفية» وإحفاق مؤسسات الرقابة وهيمنة 
السياسة غير الرشيدة وعدم تطبيق القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الأسواق للمالية» وتجاوز التعليمات » وابتعاد 
مؤسسات التدقيق واحاسبة عن تطبيق المعايير الدولية في هذا اججال» ومبالغة مؤسسات التقييم في تقييم المشتقات 
a‏ 

وا ا ق في الأزمة المالية ( الكساد العظيم) عام ۱۹۲۹م» لقصور 
التشريعات عن تحقيق الانضباط ق التعامل» وبسبب الممارسات الصورية والاحتكار واستغلال ثقة العملاء. 

يقول حازم البيلاوي:" فقد استقرت المبادئ السليمة للمحاسبة للمالية على ربط حدود التوسع في الإاقراض 
ا و ی ن اك دا أدن من الثروة» وان يتوقف حجم استدانته 
على حجم ملكيته للأصول العينية.... وهو ما يعرف بالرافعة المالية i‏ 

ولكن لماذا تتوسع البنوك والمؤسسات للمالية ق الإقراض؟ 

لسبب بسيط وهو الجحشع.....ولكن التوسع قي الإقراض لا يرجع فقط إلى تحاهل اعتبارات الحدود للرافعة 
المالية لكل مؤسسة» بل إن النظام المالي في الدول الصناعية قد اكتشف وسيلة حديدة لزيادة حجم الإقراض عن 
طريق احتراع جحديد امه المشتقات المالية(5 »)۴]NA N٤141 0٤۸1۷۸71۷٤‏ وهو اختراع کن عن طریقه تولید 
موحات متتالية من الأصول المالية بناء على أصل واحد".”“ وقد وضح ذلك قي البند الأول. 

كما أن لممارسات العديد من المصرفيين العالميين على مدى السنوات الماضية من الذين حرحوا فيها عن أصول 
ومبادئ العمل المصرفٰ السليم أثر لحدوث الأزمة» مع إهمال بعضهم إدارة المخاطر وتراكم الققروض والديون 
الرديغة.....“» كل ذلك بسبب غياب دور الدولة الفاعل ف الاقتصاد وسيطرة المؤسسات الاحتكارية العملاقة 
على مراكز القرار. وال تعمل من خلال الاقتصاد الجزئي المنطلق من المصلحة الفردية» وت ركت الاقتصاد الكلي 
الذي يعمل عل زيادة معدلات النمو الحقيقي للدولة. إن غياب الرقابة المالية والحاسبية وعدم الانضباط تؤدي إلى 
ا 

يقول خالد الوزن( خبير اقتصادي) :" إن الاقتصاديات القوية اليوم هي الاقتصاديات المنضبطة مثشل الهمند 
والصين وروسيا حيث يأت تأثير الأزمة على هذه الدول ف تباطو النمو المتوقع فيها". “ورغم الأزمة فإن الصين 


)١‏ صفحة أخبار اقتصادية» بسام الساكت» في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية» حريدة الدستور الأردنيةء العدد ١٤۸٠۹‏ عمان» الجمعة ٠١‏ شوال 
۹ه /۱۹ تشرین اول ۲۰۰۸م» ص ۳. 

(o۲‏ الأزمة المالية الحالية حاولة للفهم» حازم البيلاري» ص ›١‏ ( بحث غير منشور). 

٣ه)‏ صفحة أخبار اقتصادية» من كلمة لفؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان في الموتمر المصرق العربي السنوي۸٠١٠م»‏ الذي عقد ببيروت يومي ٠١‏ 
»» ١//۸١١۲م‏ برعاية البنك العربي الأردن. حريدة الدستور الأردنيةء العدد ۱٤۸٥٩‏ عمان الثلاثاء ۲۷ ذو القعدة ١٤۲۹‏ ه/ه۲ تشرين 
تاي ۲۰۰۸م» ص ۳۰. 

.۲٤ »عمان» الأربعاء ۲۰۰۸/۱۱/۲م» ص‎ ٤۱٥۱ العرب اليوم الاقتصادية» جريدة العرب الیوم» العدد‎ )١ ٤ 
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تتوقع أن تحقق نموا مقداره ٠‏ %1 هذا العام ١٠١۹‏ ۲م؛ لأنما قادرة على تغذية هذا النمو بنفسهاء حيث وافقت 
النكومة الصيية على استقمار أربعة ترياؤ نان حي عام °2 

سابعا: العولمة والحرية الاقتصادية غير المنضبطةء التي أدت إلى جشع المؤسسات للمالية والنقدية ي 
الحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح» دون الشعور بمصالح الناس » نما أدى إلى معارضة العولمة في معظم 
أرحاء العا +“ لأن العولة النيو لبرالية عززت حدوث مثل هذه الأزمة من خلال : تحرير أسواق المال ونزع 
القيود المنظمة هاء وتوسيع الأسواق المالية الي عمت أرجاء العام بأسره. 


المطلب الغالث: علاج الأزمة المالية : 

أولا: كيف واجه العام هذه الأزمة ؟ 

(العلاج الرأمالي) 

واحه العا لم الأزمة المالية الحالية (۲۰۰۸م)» بعد ۸/۹/۱۰٠٠۲م‏ بعدة أساليب: 

أ. التفكير بإحداث تغيير حذري على النظام الرأسمالي الحاليء بنظام حديد. وهذا يتطلب الإسراع بوضع 
إستراتيجية منضبطة للتسهيلات الائتمانية» مع وضع شروط واضحة لتنفيذها. 

وكما يقول عزت غوران :" الصعوبات ق النظام المالي ليست صعوبات بنية» بل هي صعوبات حذرية» ذات 
أصداء اقتصادية تتطلب النظر قي نوعية النظام اللي "."“ هذا الكلام كان عام ۱۹۷٤‏ م» وأما هله الأيام 
(۹٠٠۲م)‏ فقد دعت كل من: بريطانيا وألمانياءو وإيطاليا »> وفرنسا إلى دراسة النظام الرأسمالي لإيجاد نظام جحديد. 
حيث عقد زعماء الاتحاد الأوربي يوم الحمعة ۷/١٠/۸١٠۲م‏ مؤ ترا لبيان عناصر المبادرة الأوربية لإصلاح النظام 
المالي العالمي» عن طريق : 
.١‏ تعزيز دور صندوق النقد الدولي» حيث ترغب معظم دول الاتحاد الأوربي في أن يلعب صندوق النقد الدولي 

في تنظيم ومراقبة النظام المالي العالمي. 
۲. زيادة الضوابط والشفافية قي القطاع المالي» حيث يجب عرض تنظيمات على كل من يعمل ف النظام المالي. 
۳. تنسيق قواعد المحاسبة» كذلك دمج أكبر لقوانين المحاسبة الدولية؛ لأن القوانين الحالية لا تطبق قوانين ثابتة 

بشكل متواصل» ويتسبب في قدر أقل من الشفافية. ° 

فقد طالب بعض زعماء الغرب بإعادة النظر في النظام النقدي والالي الغربي وتعديله» ومن هؤلاء سار كوزي 
الذي قال:" نحن بحاجحة لإعادة بناء النظام المالي والنقدي من حذوره» وإن فكرة وجود أسواق بصلاحيات مطلققة 
بدون قيود وبدون تدحل الحكومات هي فكرة جحنونة. "° 


)٠ ٥‏ صفحة الاقتصاد وأسواق المال» تقرير اقتصادي» الاقتصادية حريدة سعودية» العدد ٥١ ٠‏ ه» الرياض» الاثنين ه ذي الحجة۲۹٤‏ ١ه/١‏ ديسمبر 
۸م ص۱۱ . 1 

٠١ ه/‎ ١٤۲۹ ذو القعدة‎ ٠۷ صفحة اقتصادي» من خلال كلمة الملك عبد الله آل سعود أمام قمة العشرين الي عقدت في واشنطن السبت‎ )٠٦ 
. ٤١ نوفمبر ۸٠٠۲م» ص‎ ٠١ ه/|‎ ١٤۲۹ الطائف»)الإننین‌ ۱۹ ذو القعدة‎ ۰۱١ ٤۲۳۰ نوفمیر ۲۰۰۸م» جحريدة عكاظ السعودية» العدد‎ 

۷))» الأزمة المالية والدولة» عزت عیسی غورانیص 1۸. 

۸) صفحة اقتصاد» حريدة الرأي الأردنية» العدد ٩‏ ۱۳۹۰ء عمان» ١١ذي‏ القعدة/۸ تشرین الثانڼ۲۰۰۸م» » ص۸١.‏ 

)٠۹‏ قراءة إسلامية في الأزمة المالية العالمية» محمد عبد الحليم عمر» ص .١١‏ .( بحث غير منشور). 
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ب. تخفيض سعر الفائدة وخفض معدلات الاحتياطات الإجبارية » فقد حفضت أمريكيا وأوروباسعر 
الفائدة إلى أن بلغ %١‏ وذلك لتدشيط الاقتصاد وتشجيع الناس على الاقتراض» ما يقلل تكاليف الإنتتاج. 
وحفض معدلات الاحتياطات الإحبارية الي يفرضها البنك ال ركزي على البنوك التجاريةء ففي الأردن طالب هان 
الحلواني بخفض هذا المعدل من %1٠‏ إلى %٥‏ .° 

كما أن مؤسسة النقد العربي السعودي حفضت سعر الفائدة( الربا)» وقلصت الاحتياطي القانوني على 
الودائع تحت الطلب لتنشيط النظام المصرني. وقد قدرت خسائر الأسهم السعودية ب ٤۷بليون‏ ريال من قيمتها 
A E‏ 

كما أن البنك ال ركزي الكوري الجحنوبي حفض سعر الفائدة إلى 0۳ وذلك في رابع تخفيض خلال شهرين 
لمواحهة ال ركود الاقتصادي» وسيتبع ذلك تخفيض آخر » وذلك لنع تأثير الاضطراب الالي الدولي على الاقتصاد 
a‏ 

في الوقت الذي قال بسام الساكت:" إن حفض سعر الفائدة ف السوق الأمريكية على مدى طويل شجع 
على التوسع ي الاقتراض من قبل المواطنين» والمبالغة في تقدم التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك» بعيداً عن 
الرقابة المباشرة» ودون وحود ضمانات كافية في معظم الأحيان ا فت اسحا العقار ات و سرت 
إمكانيات التسديد لدى المقترضين؛ بدأت معها المؤسسات للمالية تعاني من المشكلات الالية والإإعسار» وعدم 
السداد؛ ال تراكمت إلى حين انفحار الأزمة قي بنوك الاستشمار الأمريكية والأوروية" ° 

ج. ضخ كميات من السيولة النقدية في الجهاز المصرفي والمؤسسات الماليةءوذلك لتنشيط الاقتصاديات 
القومية» حيث خحصصت أمريكا ٠٠١‏ مليار(بليون) دولار لضخها لتسع بنوك كبرى متعثرة في البلاد؛ لمواجهمة 
أزمة ائتمان تمدد الاقتصاد. إلى أن وصل البلغ إلى ۷٠٠‏ مليار(بليون) دولار؛ هذا ما دعا إليه وزير الخزانة 
الأمريكي " هنري بولسن' تي حطته التي قدمها للكونجرس الأمريكي في شهر تشرين أول ۸٠٠۲م؛‏ لشراء 
الأصول الكاسدة للمؤسسات والبنوك الي تعاملت بالرهن العقاري. وينص البرنامج على أن تشتري الحكومة 
أسهما متازة قي مؤسسات مالية مؤهلةء بحيث لا تزيد الحصة في كل مؤسسة عن ٠٠‏ مليار(بليون) دولارء أو 
ثلاثة بالمائة من الأصول المرححة بالمخاطرء وحدد البرنامج مهلة للبنوك لتقديم طلبات للحكومة من أحل الشراء 
یں 6 ر ان که 

وقد انتقِدّت مسألة ضخ الأموال؛ لاما تعمل لصا البنوك وليست لصاح المواطنين» مع أن تدعيم البنوك 
يؤدي إلى تدعيم وسائل الإنتاج وبالتالي يؤدي إلى مزيد من فرص العمل » رغم أن البطالة زادت في أمريكيا بعد 
الأزمة الماليةء وقد أعيد ترتيب المسألة من بحلس الشيوخ الأمريكي حيث بحث رفع الدعم ممن ٠٠١‏ ألف إلى 
TD EN‏ 


)٠‏ قراءة إسلامية في الأزمة المالية العالمية» محمد عبد الحليم عمر» ص (.١١‏ بحث غير منشور). 

»۳ عمان» الاثنینن ۲۸ شوال/۲۷ تشرین الأول ۲۰۰۸م »> ص ؛ ب‎ »۱ ٥۲ ۹ صفحة سوق ومال» جريدة الغد الأردنية» العدد‎ )١ 

۲ الصفحة الاقتصادية» جريدة الحياة» العدد 1۷۷ ۱» الریاض» الاثنین ۳ ذو الحجة ۱٤۲۹‏ ه/ ۱ دیسمیر ۸١۲۰م»‏ ص .٠١‏ 

۳) الرياض الاقتصادي» جريدة الرياض السعودية» العدد ا۷۸٤ »١‏ الرياض» الجمعة ١ ٤‏ ذي الحجة ۱٤۲۹‏ ه/۱۲ ديسمبر ۸١٠۲م»‏ » صا١.‏ 

)٦ ٤‏ صفحة أخبار اقتصادية» بسام الساكت» قي مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية» حريدة الدستور الأردنيةء العدد ٤۸0٩‏ ١»عمان»‏ الجمعة ٠١‏ شوال 
۹ ھه/۱۹ تشرین اول ۲۰۰۸م» ص ۳. 

. ١١ص‎ »م۲٠٠۸ نوفمبر‎ ۱٤/نه‎ ۱٤۲۹ ذو القعدة‎ ۱١ حدة»‎ › ۱٦٦٤١ الصفحة الاقتصادية» جحريدة المدينة السعودية» العدد‎ )٥ 


۱٦ 


وقي اليابان ضخ بنك طو كيو المركزي ٠٠١‏ بليون دولار» وهذا الأمر ليس بالجديد فقد سبق أن ضخت 
الحكومة اليابانية ٠۷١‏ بليون دولار لمعالحة الأزمة المالية ال حدثت ق التسعينيات من القرن الماضي» وتسعي 
اكوم ة ا لابا ة اء قانو ت إنقاد البتوك الذي ضدر ق ان أزة لك الأرمة ؟ 

وأما المملكة العربية السعودية فإن الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمر بإيداع عشرة مليارات (بلايين) 
ريال في البنك السعودي للتسليف والادحار؛ لتسهيل الإقراض للمواطنين ذوي الدحل المنخحفض وسط أزمة مالية 
عالمية. “رغم أن المواطنين السعوديين يتأحرون عن سداد قروضهم » حيث بلغت متأحرات الصندوق العققاري 
۷ ملیار ریال» ا عدد طالِي القروض إلى ٠ه‏ ألف مواطن NT‏ ذلك طالب مدير عام الصندوق 
يإيقاف التراحيص والسجلات التجارية لعدم الالتزام بالسداد “° 

كل هذه الإجرآوات من الذرل اة لتهيط الأقصاد انطلاقا من حمل الضرر الأحف ق سبيل ال اة 
الأعم » وي الحفاظ على تفعيل الاقتصاد الوطي. 

د. تأميم قطاع البنوك وغيرها: وبالفعل تم تأميم بنك نورثرن روك البريطان للتمويل العقاري » والاستغناء 
عن أكثر من ألفي موظف»قي إطار جحهود الحكومة لإحراج البنك من أزمته» وهذا ضد مبادئ الرأسمالية 
وحروحا عن مقتضياتماء وهذا لا يعن التأميم با لمعن المعروف»لأن امتلاك الأصول وشراء الديون لا يعن التأميم. 

فشراء اسهم المؤسسات الالية الخاسرة» أو شراء حزء كبير من اسهم البنوك» لتكون الدولة مراقبة لأعمال 
البنوك لا تعيْ تأميم. وقد وافقت تسعة بنوك أمريكية على بيع حصص للحكومة من أحل مصاحة الاقتصاد 
الأمريكي.” “كما تم تأميم و كال فاني ماي وفريدي ماكو اجموعة الأمريكية الدولية(A16‏ ."© 

ه. ضمان الودائع بدون تحديد أي سقف لذلك . 

فقد لجأت كثير من الدول إلى إحراء مالي ضمنت فيه جميع الودائع المصرفية وبدون تحديد سقف معين» 
وذلك للإبقاء على السيولة النقدية لدى البنوك العاملة فيهاء حى لا تماجر هذه الودائع إلى بلدان أكثر أمنا 
وضماناء فقد أعلن رئيس وزراء المملكة الأردنية الماشمية أن الحكومة الأردنية ستضمن جيع الودائع لدى البنوك 
وبدون سقف حن فاية عام ۹٠١۲م.‏ مع العلم أن حجم الودائع ف البنوك الأردنية تزيد عن ٠١‏ بليون دينار. 
“كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة أا ستضمن جيع الودائع لدى المصارف بغض النظر عن حجمها؛ لتعزيز 
الادحار ومنح السحوبات من البنوك ”© 

كما ضمنت الكويت كل الودائع المصرفية لدى بن وكها.*" 


.٠١ص‎ »م۲٠٠۸ تشرين أول‎ ۱١ ه/‎ ۱٤۲۹ صفحة سوق ومال» جريدة الغد الأردنية» العدد ۱۳١٥٠عمان» السبت ۱۲ شوال‎ »)٦ 

۷) صفحة سوق ومال» جريدة الغد الأردنية» العدد ۲۹١٠ء‏ عمان» الاثنینن ۲۸ شوال/۲۷ تشرين الأول ۸٠٠۲م»‏ »> ص؛ به. حريدة الرأي 
الأردنية»» العدد ٠۳۸۸١‏ صفحة اقتصاد » عمان ٠٣)‏ شوال/١٠‏ تشرين الأول ۸٠٠۲م‏ » ص١"٠.‏ 

۸ ) جریده المدينة السعودية» عبد الرحمن حهودة» تقرير »> العدد ١٦٦٠٠١‏ الصفحة الأولى» جحدة» الجحمعة ۰ ذو القعدة ۹ هن/۲۸ نوفمير 
۸م ص۱ . 

۹ الأزمة المالية الحالية حاولة للفهم. » حازم البيلاوي» ص (٠۲۳‏ بحث غير منشور). 

.٠"١ص‎ »م۲٠٠۸ تشرين الأول‎ ١٠١ شوال/‎ ۱١ عمان»‎ »۱۳۸۸ ٥ صفحة اقتصاد» جريدة الرأي الأردنية» العدد‎ )٠ 

»ه٥١٣٠.ددىلا إصدار يومي باتفاق حاص مع صحيفة (فايدشيال تايع)البريطانيية»‎ « FINANCIAL TIMES الاقتصادية جحريدة سعودية»‎ )۷١ 
.٠"۲ص‎ »م۲٠٠۸ الرياض» الاثنين ه ذي الحجة۲۹٤ ١ه/١ ديسمبر‎ 

۲) حريدة الدستور الأردنيةء العدد > ٤۸١‏ ۱» عمان» الجمعة ۲۰١‏ شوال ۱٤۲۹‏ ه/٤۲‏ تشرين أول ۰۸٠۲۰م»‏ ص .٤٤‏ 

۳ ) الأزمة المالية أسباما وأثارها ومدى تأثر المصارف الإسلامية يها موسى عمر مبارك» بحث غير منشمر» صه. 


.٠ص م»‎ ۳٠٠١۸ نوفمبر‎ ١٠ ٤/نه۱‎ ٤۲۹ ذو القعدة‎ ۱١ حدة»‎ ۱٦٦٤١ الصفحة الاقتصادية» جريدة المدينة السعودية العدد‎ )۷ ٤ 
۷ 


هذا وقد أصدرت جموعة الدول الصناعية السبع الا وضح ما يتطلبه وضع دوم لإحلال الاستقرار 

في أسواقهم المالية وإعادة تدفق الأموال من أحل دعم النمو الاقتصادي العا مي» وذلك ما يلي: 

.١‏ اتخاذ إحراءات حامة واستخدام كل الأدوات المتوفرة لدعم المؤسسات للمالية ذات الأهمية في النظام ومنع 
إفلاسها. 

۲. اتخاذ الإحراءات اللازمة لتحرير الاعتماد والأسواق للمالية والتأكد من وصول المصارف والمؤسسات المالية 
بشكل واسع إلى السيولة ورؤوس الأموال. 

.٣۳‏ العمل على أن تتمكن المصارف وغيرها من المؤسسات للمالية الوسيطة الكبرى . في حال الضرورة من جمع 
رساميل من المصادر العامة والخاصة على حد سواء وعبالغ كافية لإعادة الثقة والسماح ها .عواصلة إققراض 
العائلات والش ركات. 

.٤>‏ العمل على أن تكون البرامج الوطنية لضمان الودائع المصرفية متينة ومتجانسة ما يسمح للمودعين الصغار 
مواصلة تقتهم ێي سلامة ودائعهم. 

ه. اتخاذ قرارات في الوقت المناسب لإنعاش سوق الرهن العقاري الثانوية وغيرها من الأصول ومن الضروري 
إحراء عمليات تقييم دقيقة ونشر معلومات شفافة عن هذه الأصول وتطبيق معايير مناسبة للمحاسبة. 

© بالإضافة لدعم صندوق النقد الدولي وغير ذلك من تعاون مع الآحرين...ا.‎ .٦ 

كل هذه الإجراءات لا تسمن ولا تغن من حوع؛ لاما إحراءات تخديرية مؤقتة» فالأصل علاج أساس الأزمة 
المالية بالتفكير بنظام مالي سليم يحل الأزمات قبل وقوعها وهو الاعتماد على الأصول الإسلامية . 


ثانيا:العلاج الإسلامي للأزمات المالية 

قبل بيان العلاج الإسلامي للأزمات الماليةء يكن الإحابة عن السؤال الآِ؛ هل حكن حدوث أزمة ماليية قي 
النظام المالي الإسلامي؟ 

١.إمكانية‏ حدوث أزمة مالية في النظام المالي الإسلامي. 

لو تتبعنا أأسباب الأزمات المالية ال عصفت بالنظام الرأسمالي عدة مرات خلال القرن الماضي» وحللناها من 
وحهة نظر النظام المالي والاقتصادي قي الإسلام؛ جد أن الإسلام منع وقوع مثل هذه الأزمات؛ لأن الإسلام بى 
نظامه المالي على أسس إفية لا تسمح بحدوث مثل هذه الأزمات» وسد الأبواب الي تفضي إلى حدوث أزمات أو 
مشاكل مالية واقتصادية؛ حيث حرم الأدوات المالية ال تؤدي إلى أزمة مالية» من ذلك: 

أ. حرم الإسلام التعامل بالربار الفائدة في النظم الوضعية المعاصرة) أحذا وعطاءءمنذ بزوغه» حيث هدم 
القاعدة الأساسية الي قام عليها الاقتصاد الجاهلي » وارتكز عليها الاقتصاد الرأمالي العا مي الحالي» وذلك من 
خلال النصوص الشرعيةء قاطعة الدلالة والشبوت. من ذلك قوله تعالى: E CEI‏ إا ا 
قوم الذي يخبط السَيْطًان من مَس ذلك باهم قالوا انما الي مل الربا وأحَل الله اليم وَحَرم لرا فمن اء 


پیل a‏ £ ەه 


موعظة من رَه فانتهی له ما سلف وأَمره إلى الله ومن عاد فأوك وك أصْحَاب الار هم فيا حَالدون ٠.)‏ 


."ص»م۲٠٠۸ ه/۱۲ تشرين الأول‎ ۱٤۲۹ شوال‎ ۱٤۸۰۲۰۱۳۲ أخبار اقتصادية» محمد سعید» الدستور الاقتصادي» العدد»‎ ) ٥ 
.٠۷١ سورة البقرة» آية‎ )٦ 
۱۸ 


كما حرم العلماء ولجان الفتوى حن الإيداع في البنوك الربوية» فكيف التعامل بالربا؟ ومن هؤلاء الشيخ 
عبد العزيز بن باز يرحمه الله: 

"لا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية سواء كان القائمون عليها مسلمين أم غيرهم لما قي ذلك من 
إعانتهم على الإنم والعدوان» ولو كان ذلك بدون فائدة» لكن إذا اضطر إلى ذلك للحفظ بدون فوائد فلا حرج 
إن شاء الله لقوله عز وحل: 

وما کم الا تاکلوا ِا ذکِر امم اله عله وقد فصل کم ما حرم ا e‏ 
ا بأَهْوائهم بير عِلْم إن ربك هو أُعَلمْ ب a E NT‏ الزبا من 
آکبر الکبائر وقد حرمه الله فی کتابه لک وغان لسان رسوله الأمين وأخبر انه ممحوق وأن من يتعاطاه قد 
حارب الله وزسول وق إمكان أصحاب الأموال الأشاق نهان وجوه ال والإحسانء وق مساغدة الجاهخدين 
والله يأجرهم على ذلك ویخلفه علیهم كما قال سبحانه وتعالی: [الذِينَ يفقوت أَمْوَالَهُم بالليْل والنهّار ت وعَلانية 
فلم حرم دربم ولا حَوْف عليهمْ ولا هُم رون ٠)‏ . 

لکن لو احذ صاحب لمال فائدة ربوية جهلا منه أو تساهلا م هداء الل إل رشده فانه يفقها ق وجوه ار 
E E OL‏ [يمْحق الله ربا وبي 
الصدات الل لا ي يب کل کقار یم ) ANE ۲۷٢[‏ 

e A OEE OS E No 
إمكان إيداعها في مصارف إسلامية حرام؛ لما يؤدي إليه من إضعاف الاقتصاد الإسلامي وتقوية الاقتصاد غير‎ 


الإإسلامي الذي ينافسه وهو حرام. 

إيداع المسلم أمواله بفائدة حرام لاما زيادة في أحد العوضين دون مقابل سواء أكان الإيداع قي مصرف 
أحبي» أم مصرف وطن لأنه عين الربا. "'“ 

كما حرم ما يصاحب الرهن العقاري من إصدار سندات ربوية ومشتقات» وإجراء تأمينات على الققروض 
الربوية» حيث إن التأمين حرم» فقد حرم ججلس هيئة كبار العلماء ف المملكة العربية السعودية التأمين التحاري 
بجميع أنواعه بدورته المنعقدة بتاریخ ٤/٤‏ /۹۷١۳١ه.عدينة‏ الرياض. 

كما قرر تحريمه بحمع الفقه الإسلامي بدورته المنعقدة حكة المكرمة بتاريخ ٠١‏ شعبان ۳۹۸١هواللجنة‏ 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بفتوی رقم ۹٤۳۲ی‏ ۰۰/۱۰/۹٤١ه‏ وبفتوی رقم (۱۸۳۳۲) بتاريخ ٠١‏ 
١١/١/‏ ١ه‏ فقد أحابت اللجنة : إن التأمين التجاري بكل أنواعه حرام لما يشتمل عليه من الحاذير كالربا 
والغرر وأكل أموال الناس بالباطل.'“ 

ب. حرم الإسلام أنواعاً كثيرة من البيوع : 

حرم الإسلام أنواعا كثيرة من البيوع وذلك لحعل السوق لماي نظيفاً من الظلم والاستغلال ومن ذلك: 


۷ ) سورة البقرة» آية .١١١۹‏ 

۸ ) سورة البقرة» آية .۲۷٤‏ 

۹) كتاب الدعوة ( الفتاوى)» عبد العزيز بن باز» السعودية » الرياض»› TOI TE gk‏ 

. ابریل ۲ م» ص۲۹‎ a ٤٠۲ جلة الاقتصاد الإسلامي» العدد السابع» بنك دي الإسلامي» دي جمادى الثانية‎ ٠ 

۱ ) فتاوی هیغة کبار العلماء بالمملكة العربية السعوديةت صفوت الشوادي» جمع وترتیب » دار التقوی » بلبیس » ۱۹۸۸م »> ص۱٦۱ .۱١۲‏ 


۱۹ 


أً: النهي عن بيع الاحتكار: عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله # " من احتكر فهو 
NS‏ 

ب: النهي عن بيع الطعام حى يستوفيه؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 4# قال:" من ابتاع 
ابن عباس وأحسب كل شيء مثله. “وعن أي هريرة رضي الله عنه أنه قال 
لمروان : بيع الربا ؟ فقال مروان ماذا فعلت» فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك ( وهو الورقة المكتوبة 
E ST‏ 
ا يأحذوما من يدي الناس. “من هذين الحديئين لا جوز بيع أي شيء حي يكکون 
ورد ن اا و كلك ل جور ب السك > ما يدل على عدم حواز بيع البترول على أساس التسليم في 
وقت لاحق» كما لا يجوز بيع عقود المنازل كما يفعل في ديون العقارات» الي أدت إلى الأزمة المالية العالميية 
المعاصرة؛ لأنه لا يجوز بيع الدين بالدين كما ورد سابقا. 

ج:لا يباع الثمر حى يطيب» ويبدو صلاحه: "فعن انس بن مالك رضي الله عنه عن الي 4# أنه مى عن بيع 
الشمرة حن يبدو صلاحها وعن النحل حن يزهو» قيل : وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار. "© 

عن أي البختري قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع النحل» فقال: مى رسول الله 4 عن بيع 
النخل حي يأکل منه » او یؤکل» وحێ یوزن » قال : فقلت : ما یوزن؟» فقال رحل عنده: حن يُحرَر.”“ من 
هذا الحديث يلاحظ أنه لا يجوز بيع السلع قبل أن تكون جاهزة للاستعمال» فلا يجوز بيع القمح قبل نضجه 
فكيف ببيعه قبل زرعه» وكذلك بيع السلع على ظهر السفينة »> حيث إن وصول السلع غير مضمون. 

د:النهي عن بيع حبل الحبلة( بيع المعدوم): عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم 
الجزور إلى حبل الحبلة » وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل الي نتحت ( يعي بيع لحم الحزور بشمن مؤجل إلى ان 

يلد ولد الناقة)» فنهاهم رسول الله 4 عن ذلك ٩‏ 

من هذا الحديث يستنتج أنه لا جوز بيع المعدوم» وبيع المعدوم في عرف النظام الرأسمالي جائز وهذا ما يفعله 
المضاربون على أسعار البترول وغيره من السلع كالقمح...» حيث يباع البترول بأسعار تسليم وقت لاحق مع 
عدم وجود البترول أصلا. 


۲) صحیح مسلم» مسلم» کتاب البيوع» باب النهي عن الحكرة» حدیث رقم »)٩۹۰٩(‏ ص١٤‏ ۲. الترمذي» سنن الترمذي»› حکم على أحاديثنه 
وآثاره وعلق عليها محمد بن ناصر الدين الألباني» كتاب البو ع» باب ما حاء في الاحتكار» حديث e‏ مكتبة المعىارف» 
الرياض»ص٠٠٠.‏ سليمان بن الأشعث السجستاني( ولد عام۲ ۲۰ هه وتوقي عام ١۲۷ه)‏ سنن أي داود» كتاب البيوع »باب في بيع الغرر» 
مكتبة المعارف» الرياض» حدیث رقم(۷٤٤۳)‏ ص ٥۲١‏ . 

۳) صحیح مسلم» مسلم» کتاب البیوع» باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه» حديث رقم »)٩ ٤۳(‏ ص .۲١٠‏ البخاري» صحيح البخاري» 
كتاب البيوع» باب بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك مكتبة المعارف» الرياض»ج٠»‏ ص۲۳.ابن ماجحه» صحيح سنن ابن 
ماحه(ج۲)»تحقيق محمد ناصر الدين الألبان» كتاب البييوع» باب الحكرة والجلمب» مكتب التربية لدول الخليج» 
الریاض»۸ ٤۰‏ ۱هت ٤/‏ ۱۹۸م »ج۲٠‏ ص۷. 

. ۲٤٣٣ص‎ »)٩۱۰( )»صحیح مسلم» مسلم کتاب البيوع» باب النهي عن بيع الطعام قبل ان یستوفیه» حدیث رقم‎ ٤ 

. ۳٤ص‎ »۳ صحيح البخاري » البخحاري» كتاب البيوع» باب بيع النحل قبل أن يبدو صلاحهاء ج‎ )٥ 

.۲٤۲٣ص‎ »)٩۱٥( صحیح مسلم» مسلم» كتاب البيوع» باب لا يباع الثمر حن يطيب»› حدیث رقم‎ )٦ 

۷) صحيح البخاري» البخحاري» كتاب البيوع» باب بیع بيع الغرر وحبل الحبلة» مكتبة المعارف» الرياض» ج۰۲ ص٤‏ ۲» ۲° .مسلم» صحيح مسلم» کتاب 
البيو ع» باب بيع حبل الحبلة» حديث رقم (۹۳۷)» ص٠ .۲١‏ الترمذي» سنن الترمذي» حکم على أحادیثه وآثاره وعلق عليها محمد بن ناصر الدين 
الألباي» كتاب البيوع» lL e e‏ حدیث رقم(۱۲۲۹) صحیح› مكتبة المعارف» الریاض» ص ۲۹۲. 


۲٠ 


ه: كراهة بيع ما ليس عندك»عن حكيم بن حزام رضي الله عنه» قال: أتيت رسول الله 4# فقلت: يأتيي 
الرحل يسألي من البيع ما ليس عندي» ابتاع له من السوق ثم أبيعه؟ءقال:" لا تبع ما ليس عندك"““ 

وهذا يعيْ أنه لا يجوز بيع ما لا تملك فمعظم عمليات البيع والشراء قائمة على بيع ما لا بملك» وهذا حرام. 

رغم ذلك فإن العام الإسلامي لا بعكن أن يعيش .مفرده لتشابك المصالح الاقتصادية بين الدول» وجخاصة في 
ظل ما يسمى بالعولمة» وما تمثله من تداحلات اقتصادية وسياسية... ولكن ما العلاج (الحل) الإسلامي للأزمة 
المالية المعاصرة؟. 


العلاجرالحل) الإسلامي للأزمات المالية: 

إن الحلول الي وضعتها الدول وجخاصة الدول الرأسمالية حلول مؤقتة ولا تكفي لحل المشكلة من حذورهاء 
حيث إن هذه الأزمة تتكرر قي الاقتصاد الرأسمالي بشكل دوري» وتحتاج المسألة إلى وضع حلول ناحعة. 

وقد عجزت السياسات الاقتصادية الي اتبعتها الدول الرأمالية بعامة» والولايات المتحدة الأمريكية بخاصة عن 
وقف الاتحاه المتصاعد نحو ال ركود في أزمات سابقة؛ وجخاصة الأزمة الي حدثت عام ٤۱۹۷م»‏ وإيجاد الجحلول 
إا 

ولك الل والبديل جرد منك أك ماربا عقر را ٠‏ ول ل اد لا من ارما اة 
والاحتماعية والأحلاقية إلا باعتناق وتطبيق دين الله عز وحل« يقول رولاند كن :)ROLAND LDSKINE)‏ 
رئيس ر ير صzيغفخ)FIENANCELE DES‏ اJ0URANA‏ ق الافتتاحیة یوم ۲۰۰۸/۹/۲۰م : جاءِ عنوان 
المقال هل حان الوقت لاعتماد مبادئ الشريعة الإسلامية ي وول ستريت» يقول فيه:" إذا کان قادتنا حقا يسعون 
إلى الحد من المضاربة المالية الي تسببت في الأزمة فلا شيء أكثر ببساطة من تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية"""° 
أما بوفس فينست )BEAUFILS ۷1NCEN1(‏ رئيس تر یر ٤1411٤6٤۸)‏ ) كرى الصحف الاقتصادية ف 
ر SEE ADO a a aa E mE ak‏ 
أننا بحاحة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن؛ لفهم ما يبحدث لنا ولمصارفناء لأنه؛ لو حاول الققائمون على 
مصارفنا احترام ما ورد ف القرآن من أحكام وتعاليم» وطبقوها ما حل بنا ما شل کن کارت وأزمات» وما 
وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد نقودا "° 


۸) صحيح البخاري» البخاري» كتاب باب بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك» مكتبة المعارف» الرياض»ج۳» ص۲۳. محمد بن 
عيسى بن سورة الترمذي» سنن الترمذي» حکم على أحادیثه وآثاره وعلق علیها محمد بن ناصر الدين الألباي» كتاب البوع» باب ما حاء قي كراهية 
بيع ما ليس عندك» حدیث رقم(۱۲۳۲١)‏ صحيح» مكتبة المعارف» الریاض»‌ص‌۲۹۳. ابن ماجه» صحيح سنن ابن ماجه(ج۲)»تحقيق محمد ناصر 
الدين الألباي» كتاب البيو ع» باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض» مكتب التربية لدول الخلیج» الریاض ۱٤۰۸)‏ ه/٤۹۸١م»‏ حديث 
رقم( )جص . 

۸۹( أزمة الرأسمالية العالمية الراهنة » بول سويزي وزملاؤه» إعداد وترجمة سعد ميو »دار ابن حلدون» بیروت ۱۹۸۱۰م» ص .٩°‏ 

°( أزمة الملصرف العالمية»› زين العابدين توفيسق› :مهل يوحد بديل إسلامي» قال غ ير 
iaشور HTTP:/NEWS.BBC.CO.UK/HHI/ARABIC/B USINESS/N EW S10‏ 
)١‏ انظر المقال قي موقع الطجريدö WWW.JD.C°COM‏ 
۲ انظر المقال ني موقع ال جريدة WWW.CHALLENGSFRL MAGAZINE.‏ 


۲١ 


وهذا( شبرل) عميد كلية الحقوق بجامعة فينا » عام ۱۹۲۷ م» يطلق مقولة: "وإن البشرية لتفتخحر بانتساب 
رحل كمحمد إليهاءإذ رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرنا أن يأ بتشريع سنكون نحن الأوربيين أسعد ما 
يكون» لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة.° 

إذا كان هذا قول غير المسلمين فماذا يقول علماء المسلمين والقرآن بين أيديهم يتلونه ليل مُار» وسنة رسول 
الله 4# محموعة ومشروحة ومخرحة» ومحكوم عليها بالصحة أو غير ذلك» بلغة القرآن الكرعم. 

ولكن من عرف القرآن وسبله يعرف قيمة القرآن» بقول الشيخ محمد أبو زهرة: " ولو أن الذين يعملون في 
الاقتصاد من المسلمين يؤمنون بالقرآن كإعامُم بنظم هذا الزمان لكانوا الدعاة إلى اقتصاد القرآن » وعساهم 
يفعلون" ٠‏ .ولكنهم م يفعلوا. 

والاقتصاد الإسلامي ‏ قادر على حل الأزمة الالية العالمية المعاصرة» من حلال الاعتماد على أسس 
ومرتكزات النظام المالي الإسلامي ومن ذلك: 


وال ذكرت سابقأء والعمل على تشجيع الش ركات والبيو ع الحلال» وتطبيتق اقتصاد بلا رباء في المعاملات المالية 
وکل تصرف مالي. 

۲) الاعتماد على الصيغ الإسلامية للتمويل العقاري ومن ذلك : بيع المرابحة» والمشا ركة المنتهية بالتملييك» 
وقد طْبّقَت هذه الصيغة في أمريكيا وأحراها بيت التمويل الأمريكي( لا ربا) ولكن تحتاج هذه الصيغة إلى الابتعاد 
عن الرباء والالتزام الدقيق بأحكام الشريعة الإسلامية "^ 

۳) تطبيق عملية التوريق حسب الشريعة الإسلامية بحيث لا تعتمد على بيع الدين بالدين» بل تعتمد على 
أصول عينية(75٤۸455‏ 241 ۸) موحودة فعلاً: كما في شركة المضاربةء....ا» وكذلك بمكن توريق الديون عند 
الإنشاء » بالاعتماد على صكوك السلم الاستصناع والمرابحة. 

)٤‏ وضع ضوابط حاسبية عالمية لمراجحعة عمليات البنوك والمؤسسات المالية» مع تكثيف دور الدولة ق الرقابة» 
أو ما يسمى في الإسلام تفعيل دور الحسبة» ني إطار الحرية الاقتصادية المقيدة بالحلال والحرام» بحيث يسود 
العدل» ويب الظلم والاستغلال» ولا يستثئ أي طرف يعمل في الاستشمار والتمويل من الرقابة والدقيق» مع 
الاعتراف بكل أنواع الملكيات بحيث لا تطغى إحداهما على الأحرى» فلا ملكية فردية سائدة كماقي الدول 
الرأسماليةء كالولايات المتحدة الأمريكية» ولا ملكية عامة تسيطر عليها الدولة» كما فى الدول الاشتراكية كالصين. 

وقد وصف مصطفى كمال وصفي النظام الاقتصادي الإسلامي» بأنه: " حر بلا فردية » وجماعي مع الحافظة 
على الكيان الفردي"”"“ 


۳) شريعة الإسلام» يوسف القرضاوي» ٤0۷‏ ۱ه/ ۱۹۸۷م» ص۹۸. 
(٤‏ المعجزة الكبرى القرآن» محمد أبو زهرة » دار الفكر» القاهرة» ۸ هھA`ھه/۱۹۹۸م‏ » ص۷۰ ۳۹۸۰ . 
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٦‏ ) المشاركة المنتهية بالتمليك كما يجريها بيت التمويل الأمريكي (لا ربا) دراسة نقدية في ظل المعايير الشرعية» أحمد الصويعي شليبك» جلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية» العدده۷» جامعة الکویت» الکویت» السنة۲۳» ذو الحجة ۱٤۲۹‏ ه/ دیسمبر۲۰۰۸م» ص۳۸۸. 
۷ ) المشروعية قي النظام الإسلامي» مصطفى كمال وصفي» مطبعة الأمانة» القاهرة» ۱۳۹۰ ه/۱۹۷۰م» ص۹۹. 


۲ 


ه) عدم التعامل بالمشتقات الي تؤدي إلى مضاعفة الديون والالتراممات» والتعامل بالصيغ الإسلامية 
كالسلم."“ ويكون ذلك بتطهير السوق المالي والسلعي من الممارسات الحرمة» .عنع أساليب البيع الحديثة وال لا 
تتفق مع الشريعة الإسلامية» ومن أمثلة المشتقات: 

أ: البيع على المكشوف أو البيع غير المغطى: 

حيث تباع الورقة المالية(سهم أو سند أولا دون قبضهاء يتوقع انخفاض سعرهاء يقامَر على انخفاضهاء ثم 
تشترى فيما بعد» عندما تنخفض قيمتها عن القيمة الي بيعت ياء وهذا البيع مرهون بانخفاض القيمة السوقية 
للورقة» وقي حالة ارتفاع القيمة السوقية يضطر المشتري للشراء بسعر مرتفع مما يعرضه للخسارة» وقي هذا بككون 
بيع حى الشراء يدل حت بع ها ليش عندك؟ 

ب:الشراء بالهامش: الذي اكتوت بناره السوق الأردنية من خلال المتاحرة بالعملات» كما وضح سابقا. 

چ صناديق التحوط: 

عبارة عن جحموعة من مؤسسات مالية نخبوية» تفتح للأثرياء > كل صندوق يستوعب بحد أقصى ٠٠.‏ 
مستثمر يدفع كل منهم رسم اشتراك بحد أدن مليون دولار» وصندوق التحوط غير مسجل وغير مراقب» هذه 
الصناديق تسيطر على ثلث مداولات الأسهم» وتملك أصول بقيمة ۲ تريليون دولار» تعمل بالاقتراض من 
مؤسسات مالية بسعر فائدة منخحفض من اليابان» وتعيد قرضها بسعر فائدة أعلى لبلدان مغل البرازيل وت ركياء تربح 
الفرق بين السعرين» وهذا ما يسمى الرفع المالي. ورعا تخسر إذا ارتفع سعر الين بصورة حادة. وقد استثمرت 
صناديق التحوط في الأدوات الالية ( المشتقات الماليق مثل تحويل القرض العقاري إلى سندات .“© 

وهذه الصناديق حرمة في الإسلام؛ لاما تعتمد على سعر الفائدة (الربا) وعلى المقامرات وغير ذلك من 
حرمات . 

)٦‏ تطبيق بالقول والعمل: الاقتصاد أحلاق وتطبيق لروح الإسلام» ونبذ مقولة لا أحلاق قي الاقتصاد؛ لأن 
أحلاق التجار المسلمين حعلت ادا غه تد ف الإسلام كاندونيسيا وشرق أسيا بعامة. ورسول الله 4 
يقول فيما روي عن أي هريرة " إنما بعثت لأتيمم صالح الأحلاق". "© 

فالاقتصاد الإسلامي لا غش فيه ولا تدليس ولاغرر ولاغبن ولا مقامرة ولا مراهنة ولا 
احتکار A‏ ف حاطئع من كذب وتضليل واحتيال؛ بل صدق وأمانة» و كسب حلال. 

هذا ويحكن القول: إن أهم أسباب الأزمات الالية هي الممارسات والمعاملات المالية والأساليب والطرق غير 

المشروعة. 
بهذا يكون البحث قد أحاب عن جميع الأسئلة ال طرحت قي مشكلة البحث. 
ندعو الله عز وجل أن يجنبنا شرور الأزمات بكل أنواعها ويلطف بنا وإنه على كل شيء قدير. 


۸)» قراءة إسلامية في الأزمة المالية العالمية» محمد عبد الحليم عمرص (.٠٠١ ١٠١‏ بحث غير منشور) 
٩۹‏ ) المشتقات المالية ق الممارسات العملية وق الرؤية الشرعية» عبد الحميد حمود البعلى» »ص٦٤»› .٤١‏ 
٠‏ الأزمة المالية الحالية حاولة للفهم» حازم البيلاوي» ص (١١١ ١۲‏ بحث غير منشور). 
(١١١)مسند‏ الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» خحرحه شعيب الأرناؤط» مؤسسة الرسالة» بیروت» ٤۱۷‏ ۱ه/۱۹۹۷م» ج٤ >»١‏ ص۳٠ه.‏ محمد 
بن إسماعيل البخاري( توق ٥۹‏ ۲ھ» الأدب المفرد» ترتيب وتقدتم كمال يوسف الحوت» عالم الكتب» بیروت» ٥/۱٤۰٥‏ ۱۹۸م( ط۲)» 
ص۱۰۹ . 
۳ 


الخانمة: النتائج والتوصيات: 

أولا: النتائج: 

مما سبق بحثه يمكن القول: 

.١‏ إن الأزمة المالية العالمية أصابت جميع الدول ولم تسلم منها أية دولة بسبب ما يسمى بالقروض 
العقارية» وما تبعها من معاملات مالية كالتوريق وإصدار السندات بضمانة القروض» والجحشع الرأسمالي للحصول 
على أرباح كبيرة» من خلال المشتقات المالية. 

۲. إن سيطرة الدولار على الاقتصاد العالمي» بعد الخروج عن قاعدة الذهب» وزيادة التعامل مع دول 
الاقتصاد الرأسمالي؛ أدى إلى وقوع الدول بعامة والعربية بخاصة فريسة للجشع الرأممالي» وتأثرها بالتغيرات 
والمشكلات الي تحل بأمريكياء لارتباطها بالدولار الأمريكي. 

۳. اعتماد الاقتصاد العالمي على الفائدة كأساس للتعامل الاي أدى إلى تفاقم الأزمة المالية. 

.٤‏ عدم تدخل الدولة ق الاقتصاد أدى إلى سيطرة حهات خفية على الاقتصاد العالمي» وجخاصة على 
نطاق المضاربات في الأسواق المالية» وترك الحرية للبنوك والمؤسسات المالية للتلاعب .عقدرات الأمم» وبدون رقابة 
إذارية وعاسبية فاغلة . 

ه. لا حل للأزمة المالية بشكل جذري إلا بتطبيق شرع الله في حياة الناس» والاعتماد على الصيغ 
الإسلامية في التعامل المالي» ليسلم الاقتصاد من النكسات والمشاكل الي تصيب الاقتصاد الرأمالي الوضعي» وإزاء 
ذلك فعلى علماء المسلمين تقلع الاقتصاد الإسلامي بشكل عقلان» وتطويره نظرياً وعملياء وإفراز مجموعة من 
المؤهلين من ذوي الملكات المتميزة لبيان مكنونات الاقتصاد الإسلامي» واستنباط الأحكام الشرعية لكل حديد» 
رتم ابات الكل معاملة يوا ارام و عا ارا وة ام مديد نة اة اة د مسري 
بالنظرية الاقتصادية وما يتعلق جما . 


ثانياً: التوصيات( التوجيهات): 

وحن يسلم العام من مساوئ النظام الرأسمالي» وعدم حضوع العام لفكر وضعي بمحكن الأحذ ما يلي: 

.١‏ إعادة النظر في النظام المالي العالمي» وإقامته على أسس لا ترتكز على الفائدة( الربا) » والأحذ با منهج 
الإلهي الذي ينبذ طرق الكسب غير المشروع الحديثة منها والقديمة» مع عدم الاعتماد على الجحلول لمؤقتة 
للمشكلات المالية. 

الل عة التحجه دا کان ذلك مک لأن العا لم يعتمد هذه الأيام على وسائل مالية غير الأوراق 
النقدية وهو ما يسمى بالائتمان» ويمحكن استحداث أي أسلوب لا يقوم على عملة واحدة بل على أشياء مادية 
ذات قيمة تبادلية بذاتماء أو ما يسمى( سلة العملات) › أو ربط كمية النقود بالناتج المحلي» ا لقواعد حاسبية 
صارمة» مع تفعيل دور صندوق نقد جديد لا يعتمد على الفائدة الربوية» مع تفعيل صندوق النقد العربي» والعمل 
عل تأسيس صندوق نقد مالي إسلامي» وإصدار عملة إسلامية موحدة» تكون بديلا للدولار ق التعامل بين الدول 
العربية » والدول الإسلامية بعامة» والعمل على التحلص من التبعية الاقتصادية والمالية لأية حهة كانت. 


E 


۳. إقامة أسواق مالية إسلامية سليمة قائمة على القواعد الشرعية ونبذ التعامل بالرباء والمضاربات المستقبلية 
على السلع» والاحتكار» والغش والتدليس وعدم التقابض والبيوع الوهمية» مع الالتزام بالقيم والأحلاق الإسلامية 
بالتعامل بصدق وأمانة. مع إنشاء مؤسسات مالية إسلامية؛ لا تدحل في مضاربات في أسواق العقار أو السلع أو 
الأوراق الماليةء وحضوع هذه المؤسسات للتفتيش والتدقيق المحاسبي الختامي الدقيق» وفق معايير واضحة صارمة» 
ويتطلب ذلك أيضا الدعم الحكومي هذه المؤسسات» وإحراء إصلاحات حذرية قي المؤسسات الاحتماعية 
والاقتصادية والسياسية للبلدان الإسلامية» لضمان نجاح هذه المؤسسات» وهذه فرصة ذهبية لتقلم الأفموذج 
الإسلامي قي الاقتصاد لماي .”© 

.٤‏ عدم التوسع في الإنفاق غير الضروري» وغير البرر. انطلاقاً من قوله تعالى: انين إذا أنفقوا َة 
N CR N‏ 
که يرأ ).ومن الإنفاق غير المبرر تكبد أمريكيا تكاليف الحرب في أفغانستان والعراق ال تقدر تكاليفها 
ب۲٠‏ مليار(بليون) دولار شهرياء” ' "والدعم اللاحدود لعدوان دولة إسرائيل » وكان آخرها تدمير مدينة غزة 
في الفترة بین ۱۲/۲۷/ ۲۰۰۸م —۹/۱/۱۷٠٠۲م.‏ 

ه. أخذ العبرة والدروس من الأزمات الماضية» مع عدم تكرار مسبباتما > كقروض الإسكان والرهن العقاري» 
وتسليع العقارات والأوراق المالية» والعمل الجاد من قبل الخبراء الاقتصاديين المسلمين على تقد البديل الإسلامي 
للنظام المالي الحالي؛ بالتطبيق العملي على أرض الواقع» والاعتماد على الصيغ الإسلامية ف تمويل الحصول على 
الساكن» ومثال ذلك ضبط عملية التوريق لتكون على أصول عينية موجودة فعلا وليست على أصول مالية ( 
ديون). مع عدم التعامل بالمشتقات المالية. 

.٦‏ العمل على عودة رؤوس الأموال العربية والإسلامية إلى أوطافماء وتوحيهها للاستمار في الدول 
الإسلامية» بشرط استثمارها بالطرق المشروعة في مشاريع تعود على الأمة الإسلامية بالخير» وفق خحطط مدروسة 
قي جميع اججالات الصناعية والتجارية والزراعية» وتشجيع البنوك والمؤسسات الإسلامية على التوسع في تقدم 
وسائل الاستثمار الشرعية» ال تعمل على حل المشكلات الاقتصادية؛ كالحد من البطالة» واستشمار الموارد البشرية 
والثروات الطبيعية» وتشجيع التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الإسلامية. 

ولحاما هل أف الأران ليرد السلمرة وخاصة العرا شد 4اطرا ما جام اك ن عة اساد : 
ليحيوا كما أراد الله هم حير أمة» ويجنبوا أمتهم ويلات الأزمات المالية ومصائبها. 

E ORTE 


۲ ) نحو نظام نقدي سليم دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية قي ضوء الإسلام» لزيد من المعلومات عن السوق الال السليمة راحع: محمد 
عمر شابرا » الولايات المتحدة الأمريكية» المعهد العا مي للفکر الإسلامي» ٩۰۸‏ ۱ه/۱۹۸۸م» ص ».١ ٤۳۱۳۳‏ 

۳ ) سورة الفرقان» آية۷٦.‏ 

.٠١ةيآ سورة الإسراء‎ ) ٤ 

)٠ ٠٠١‏ تقرير عن تأثير الأزمة المالية على الاقتصاديات العربية» جال الحابدة» حريدة عكاظ السعودية» العدد ٠١١۹١‏ صفحة اقتصادي» الطائف» 
الاثنین ۲۱شوال ٤۲۹‏ ه/۲۰۰۸/۱۰/۲۰م. ص .٤٤‏ 

.٠١ سورة يونس» آية‎ )٠ ٠٦ 


